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  صدق الله العظيم

�ː  سورة العلق Ȓ̻ҡǪ1 5إلى



شكر وعرفان

لا یسعنا ونحن ننھي ھذا العمل المتواضع إلا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر، 

.اعترافا بالجمیل إلى من تكرم بقبولھ الإشراف على ھذه المذكرة

"أستاذنا المشرف علام لیاس"

علینا بتوجیھات القیمة فقد أنرتم عملنا فاستقینا من فضلكم التوجیھ والتصویب فلم تبخلوا 

والدعاء الدائم فمنحنا القوة والصبر للاستمرار في ھذا العمل فأحسنتم بتقدیم المعلومة 

.والمعاملة

فلكم منا أسمى معاني الشكر والاحترام والامتنان وجزاكم الله خیرا

شة ھذه كما نتقدم بالشكر العظیم إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین شرفونا بفضلھم بقبول مناق

.المذكرة

.كما لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى كافة الأساتذة وعمال كلیة تیزي وزو، وبجایة

رحیمة
كاتیة



  إهداء

�άϫ�έϮτ γ�ϦϴΑ�ΎϧέϮθϣ�Δλ ϼΧϭ�ϡΎϳϷ�ΐ όΗϭ�ϲϟΎϴϠϟ�ήϬγ�ϱϮτ ϧ�Ϳ�ΪϤΤϟϭ�ϡϮϴϟ�ϦΤϧ�Ύϫ

.المتواضعالعمل 

إلى من تعلم وھو أمي إلى سید الخلق رسولنا الكریم محمد صلى الله علیھ وسلم

.العزیزأبي ...........................إلى من شقي وتعب لأسلك طریق العلم والنجاح

.أمي الغالیة............إلى رمز الحنان إلى من علمتني الاحترام والحب وطاعة الله

.إلى سندي في ھذه الحیاة أخي العزیز فؤاد

.إلى أخواتي توأم الروح وسیلة وبرعم العائلة حنان

.إلى جدي وجدتي أطال الله في عمرھم

.سى وحمزةإلى كل من قدم لنا نصیحة أو معلومة أخص بالذكر مو

.حكیمة، یاسمین، ماسى:إلى من جمعنا بھم درب العلم والمعرفة إلى زملائي

.العمل صدیقتي وأختي رحیمةإلى من تقاسمت معھا ھذا 

.إلى كل أستاذ علمني حرفا وزرع في ذھني معلومة من الابتدائي إلى ما بعد التدرج

.لكل من ذكرتھم أو لم أذكرھم أھدي عملي ھذا

كاتیة



إهداء 

�ϖϟΎϓ�Ϳ�ΪϤΤϟέϮϧϷ وجاعل اللیل والنھار، ثم الصلاة والسلام على سیدنا محمد

.النبي المختار وآلھ وأصحابھ الأخیار إلى یوم القرار

أھدي ھذا العمل والجھد المتواضع إلى من زرعني بذرة ورباني صغیرة ورعاني -

منحني الثقة والحنان ومثلى الأعلى وقلب الأسرةكبیرة إلى الأمل في الوجود والذي 

.أبي العزیز...................................................................النابض

إلى من أرضعتني لبن الحنان، وسقتني ماء الحیاة، وتطیب أیامي بقربھا ویسعد -

وحببت إلى قلبي العلم قلبي بھنائھا فغرست في قلبي مخافة الله في السر والعلن

واجتھدت في تربیتي على مراقبة الله عزوجل في كل شيء، إلى والإیمانوالفضیلة 

.أمي العزیزة.................................................أغلي ما في الوجود

"شموع دربي وترعرعت معھم فكانوا لي سندي في الحیاةإخوتيإلى - "عاشور:

".موسى"، "بوزید"  

"إلى رفیقات دربي في الحیاة وأعز الأشخاص إلى قلبي أخواتي- "تسعدیت:

".دلیلة"و

.إلى كل الأھل والأقارب من قریب وبعید-

وأخص بالذكر یاسمین إلى من أفتخر بصحبتھن وجمعت بیننا الأیام جمیع صدیقاتي-

.وحكیمة

."كاتیة"إلى الزمیلة والصدیقة والأخت في ھذا العمل -

.إلى كل من علمني حرفا إلى جمیع أساتذتي الكرام من الابتدائیة إلى ما بعد التدرج-

رحیمة
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الإدارة أثناء تسیرها لمختلف المرافق العامة تمارس عدة أعمال تتمحور أساسا في الأعمال 

أثر قانوني، إحداثقرار إداري دون أن تقصد من ورائها بتنفیذ فیها الإدارة تقوم المادیة التي 

المنفردة لما لها من امتیازات بإرادتهاوالأعمال القانونیة التي تقوم بها الإدارة والتي تكون عادة 

تعاقدیة تتمثل أعمالفي صورة تتجلي أخريصورة القرار الإداري وتارة في  تتجليالسلطة العامة 

أشخاص القانون العام العقد الذي یبرمه شخص من:"الإداري الذي یعرف على انهفي العقد 

بقصد إدارة مرفق عام وتسییره وتظهر نیة الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمین 

)1(."العقد لشروط غیر مألوفة في عقود القانون الخاص

بأهلیة التعاقد بغرض تمكینها من تحقیق  للإدارةوفي ظل ذلك فقد اعترف المشرع 

أحیانا، غیر أن الإدارة وهي تدخل في روابط عقدیة مع الغیر نجدها إلیهاالأهداف المنوطة

تخضع للقانون تخضع لنصوص قانونیة ممیزة وهو قانون الصفقات العمومیة وأحیانا أخري

الخاص، وتعتبر الصفقة العمومیة أداة فعالة للتنمیة لما لها من وظیفة عالیة في توزیع الموارد، 

.)2(رات الراهنة على الصعید الاقتصاديومسایرة مختلف التطو 

لقد مرّ النظام القانوني للعقود الإداریة في الجزائر بعدة مراحل وذلك تبعا ومراعاة و     

إصداربحیث تم إلى یومنا هذاوالاقتصادیة التي عرفتها البلاد منذ الاستقلالللتطورات السیاسیة 

، ثم )3(وقد عدل مرة واحدة90-67أول تشریع جزائري منظم للصفقات العمومیة بموجب الأمر رقم 

ر المرسوم و صد، لیلیه )4(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة250-02المرسوم الرئاسي رقم 

، الضمانات العقدیة في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماسترعلي سوهیلة،كاهینة،عبلاش  عننقلاً )1(

.2ص  ،2016تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
)2( AOUDIA Khaled), LALLEM Mohammed et LAOUER Rachida, Gestion des marches publics ISGP, 2003,

p .2 .
، صادر في 52ر عدد .الصفقات العمومیة، جون ضمن قانی،17/06/1967، المؤرخ في 90ـ- 67أمر رقم )3(

).ملغى (.27/06/1967
، صادر 52ر، عدد.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج24/07/2002مؤرخ في 250-02مرسوم الرئاسي رقم )4(

ر، .، ج2003سبتمبر 11المؤرخ في 301-03، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2002جویلیة  28في 

أكتوبر 26المؤرخ في 338-08، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003سبتمبر 14صادر في ،55عدد

.2008نوفمبر 09، صادر في 62ر، عدد.، ج2008
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صدر المرسوم الرئاسي رقم 2015، وفي سنة )5(والذي عدل أربعة مرات236-10الرئاسي رقم 

نعلم فإذا كانت  اوكمالعام المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 15-247

كانت الإدارة تتمتع وإذاالصفقات العمومیة وبالخصوص العقود الإداریة تخضع لنظام استثنائي، 

بسلطة في تنفیذ هذه العقود، فان دل على شيء إنما یدل على للصالح العام والتسییر الحسن 

ظل كون الصفقات العمومیة من العقود الإداریة المهمة والتي تسعى بدرجة  وفي،)6(للمرفق العام

قانون كامل ألا وهو أولى لتلبیة حاجات الجمهور فقد أعطاها المشرع أهمیة كبیرة وأطرها في 

السالف 247-15القانون المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، ومن خلال المرسوم الرئاسي رقم 

:"منه على أنه)2(الذكر فنجد أنه عرف الصفقات العمومیة وذلك بالتحدید في المادة الثانیة 

ابل مع متعاملین الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به ، تبرم بمق

وفقا للشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحةاقتصادیین

."المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

ممارستها لجملة ،أبرز مظهر تتمیز به الصفقات العمومیة عن غیرها من العقود الخاصةو 

مع الطرف وغیر متساویةة للمألوف والتي تجعلها في مركز أسمى وأقوى، جمن السلطات الخار 

المتعامل المتعاقد، وهذا لارتباط الصفقة العمومیة كما سلف الذكر بالمرفق العام الذي یهدف 

.)7(لتحقیق المصلحة العامة

الطرف الأول یتمثل في المصلحة المتعاقدة :أن للصفقة العمومیة طرفیننجد من هنا 

والطرف الثاني هو المتعامل المتعاقد معها وعلیه فلكل طرف في هذه الصفقة حقوق والتزامات 

الصادر 58ر، عدد .، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج7/10/2010المؤرخ في  236ـ10مرسوم الرئاسي رقم )5(

الصادر في 14ر، عدد .، ج1/3/2011المؤرخ في  98ـ11والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم ، المعدل7/10/2010في 

الصادرة في 4ر، عدد .، ج18/1/2012المؤرخ في  23ـ12، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 19/6/2011

.2013لسنة 2ر، عدد.، ج13/1/2013المؤرخ في  03ـ13، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 26/1/2012
، ملتقي قضاة الغرف الإداریة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، "قانون الصفقات العمومیة"،قطان محمد)6(

.166، ص1990الجزائر،
مبدأ المشروعیة في إبرام الصفقات العمومیة، التوازن بین امتیازات السلطة العامة وظوابط،حبطیش أسیا، حیون زینة)7(

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.23، ص2015بجایة،
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واردة على عاتقه، ونظرا لما للصفقات العمومیة من أهمیة كبیرة سواءا في تنفیذ المشاریع أو 

رامج الاستثماریة التي تضعها السلطة المركزیة التي یقع تنفیذها على عاتق المخططات الوطنیة والب

، ومع التحولات الاقتصادیة اعتمد المشرع سیاسة قانونیة تسعي لتجسید مبادئ )8(الإدارة المعنیة

التوجه نحو انفتاح السوق المتمثلة في حریة الإدارة في اختیار المترشحین واحترام مبدأ المنافسة، 

نظام خاص بالضمانات الذي یهدف لتنفیذ الأطراف المتعاقدة  إدراجكاس ایجابي لذلك تم وكانع

فیها الصفقات لالتزاماتها وعدم المساس بحقوقها التعاقدیة وذلك في شكل مبادئ وإجراءات تمیز 

من المرسوم الرئاسي الجزائري 124عقود الإدارة وفي هذا الصدد نصت المادة بقیةالعمومیة عن 

الضمانات إیجادیجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على :"على أنه 247-15رقم 

أو أحسن الشروط لتنفیذ /الضروریة التي تتیح أحسن الشروط لاختیار المتعاملین معها و

ع أوجب وألزم المصلحة المتعاقدة على الأخذ بهذه الضمانات فنلاحظ من ذلك أن المشر ،."الصفقة

.ي كل مراحل إبرام الصفقةالصفقة فهي ضمانات واردة فوإنهاءوذلك ضمانا لحسن إبرام وتنفیذ 

وفي مجال الضمانات فللمصلحة المتعاقدة حظ أوفر كون المشرع أقر لها مجموعة من 

، الصفقات العمومیة مقابل التزامات على عاتق المتعامل المتعاقدالحقوق أو السلطات في مجال 

ونظرا لحرص المشرع الجزائري على حسن تنفیذ الصفقة العمومیة وضمانا لذلك خاصة لما یخدم 

فقد أعطى أهمیة لهذه الضمانات حیث أدرج المشرع القسم الرابع من قانون المصلحة المتعاقدة 

من المادة "الضمانات"تحت عنوان 247-15مرفق العام رقم الصفقات العمومیة وتفویضات ال

مواد قانونیة نصت بصریح العبارة على هذه 10أي حوالي 134إلي غایة المادة 124

نص المشرع الجزائري إلى عدة ضمانات أخري وذلك لمرسومالضمانات، كما وأنه من خلال نفس ا

.بصفة غیر مباشرة

قانون الصفقات العمومیة الجدید تطرق إلى مسألة هامة تتمثل في المشرع الجزائري في و        

، كما یبرز المجال أكثر وضوحا تسویة النزاعات الناجمة عن عملیة تنفیذ الصفقة العمومیة

یتقرر لها في مواجهة المتعاقد معها حقوقا وسلطات خاصة  إذلامتیازات الإدارة بعد إبرام الصفقة، 

رة لنیل شهادة الماستر، الضمانات في مجال إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكصونیة، بوجلال مریم، بودراع)8(

تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.1، ص2015
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منها سلطة تختلف عن الحقوق التي یقررها القانون الخاص لأي متعاقد قبل الطرف الآخر، 

الإشراف والرقابة والتوجیه وتعدیل بنود الصفقة، كما لها امتیاز وقف تنفیذ الصفقة أو إلغائها نهائیا 

ضروري، بإرادتها المنفردة متى تبین لها وفقا لمقتضیات المصلحة العامة أن تنفیذها أصبح غیر 

إضافة إلي ذلك فان للإدارة حق توقیع عقوبات وجزاءات مختلفة على المتعامل المتعاقد عند 

.)9(إخلالها بأحد شروط الصفقة وبنودها

فیما :التالیةالإشكالیةوعلى هذا الأساس فان محور هذا الموضوع تقوم حول طرح 

تتمثل ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة؟ وكیف عمدّ المشرع الجزائري 

تكریسها الفعلي؟ إلى  247-15في المرسوم الرئاسي  

بإتباعالتحلیل والتفصیل في موضوعنا هذا  ىعمدنا إلالإشكالیةومن خلال هذه 

المنهج الوصفي والتحلیلي وذلك بإجراء دراسة تحلیلیة لنصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع 

المشرع الجزائري في وضع ضمانات للمصلحة المتعاقدة في وتفسیر مضمونها لتبیان مدي توفیق 

بجمیع وأهم الضمانات المقررة في مجال الصفقات الإلماممجال الصفقات العمومیة، وبهدف 

یة لابد من دراسة الضمانات العامة التي تخدم المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العموم

التي ومن ثم دراسة أهم الضمانات الخاصة كذلك بالمصلحة المتعاقدة، )الفصل الأول (العمومیة 

).الفصل الثاني (قررها المشرع الجزائري تجاه المتعامل المتعاقد

الضمانات في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون الدولة بحري اسماعیل، )9(

.5، ص2009والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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تعد الصفقات العمومیة من العقود الإداریة المرتبطة ارتباطا وثیقا بالخزینة العامة 

والمال العام، فهي تكلف أموال ضخمة ما یجعلها محل لجلب عدد هائل من المتعاملین 

الاقتصادیین وذلك رغبة منهم بتحقیق ربح من جهة وتحقیق المصلحة العامة من جهة أخري، 

لها فنجد تعریف تسیها الصفقات العمومیة فقد تعددت التعریفات المقدمة ونظرا للأهمیة التي تك

عقد إداري یلتزم فیها الشخص الطبیعي أو المعنوي :"الفقه الذي عرف الصفقات العمومیة بأنها

الخاص الذي یسمي بالمتعامل المتعاقد بتقدیم لوازم أو خدمات أو انجاز أشغال لصالح المصلحة 

.)1(."ن احدي هیئات الدولةالمتعاقدة التي تكو

تعرف الصفقة العمومیة علي أنها عقد یربط الدولة :"أنها ىعلكذلك  عرفها القضاءو         

، إلا أن التعریف الأقرب هو التعریف )2(."بالخواص حول مقاولة أو انجاز مشروع أو أداء خدمات

والأرباحفلما للصفقات العمومیة من دور في إشباع الحاجات العامة وتحقیق المصالح ،القانوني

المشرع الجزائري لتكثیف الجهود القانونیة محاولة  أالعام فقد لجالخاصة للمتعاملین وخدمة للمال 

منه لتغطیة كافة جوانب الصفقات العمومیة ونظرا للتجدید المستمر لقانون الصفقات العمومیة في

 أنإلا  ،ظل التحولات الاقتصادیة والسیاسیة السائدة فان تعریفها كذلك عرف تعدد واختلاف بسیط

ثلاث معاییر تتمثل في الأساس في بإتباعجمیع قوانین الصفقات العمومیة وحدت هذه التعریفات 

الموضوعي والمعیار بالهیأتالمعیار الشكلي المتمثل في شرط الكتابة، والمعیار العضوي المتعلق

.المتمثل في أنواع الصفقات

من المرسوم 2لمادة وفي ظل التعدیل الأخیر لقانون الصفقات العمومیة فقد عرفت ا

والتي نصت المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15الرئاسي 

لمعمول به، تبرم بمقابل مع الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع ا:"أن ىعل

،2016دار بلقیس للنشر، الجزائر، ، الطبعة الثانیة، القانون الإداريبوعلي سعید، شریقي نسرین، عمارة مریم، )1(

  .126ص 
.126المرجع نفسه، ص )2(
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متعاملین اقتصادیین،وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة 

.)3(."المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم والخدمات والدراسات

بشتىحمایة الصفقات العمومیة من الفساد  ىوضمانا من المشرع وحرصا منه عل

أن المشرع الجزائري في الإشارةأنواعه من جهة وحمایة للمصلحة المتعاقدة من جهة ثانیة، وتجدر 

السالف الذكر حاول بشكل أوسع وأعمق تكریس المبادئ 247-15ظل أحكام المرسوم الرئاسي 

یة ومبدأ العامة التي تقوم علیها الصفقات العمومیة وذلك باحترام كل من مبدأ المساواة، ومبدأ الشفاف

ما یعطي ضمان أكثر للمصلحة المتعاقدة في مجال إبرام الصفقة، خاصة بعد ، )4(المنافسة

الفصل الثالث التعدیل الأخیر لقانون الصفقات العمومیة الذي حدد طرق وكیفیات الإبرام وذلك في 

التراضي وإجراءوالمتمثلة في طلب العروض كقاعدة عامة 247-15من المرسوم الرئاسي 

إبرام الصفقات العمومیة مجموعة من على عملیة، وتسیطر الصفقات العمومیةلإبرامكاستثناء 

الاعتبارات الأساسیة التي تحدد وسائل اختیار الطرف المتعاقد مع الإدارة، وتشمل هذه الاعتبارات 

:مایليفي 

أكبر مردود مالي للخزینة العامة وهو ما یفرض على الإدارة اختیار المتعاقد الذي یقدم تحقیق-

.الشروط المالیةأفضل 

المصلحة الفنیة للإدارة وبالتالي لها اختیار أكفء المتقدمین لأداء الخدمة بصرف النظر على -

.الاعتبارات المالیةكل

الصفقات العمومیة تعلق بتنظیم ی،16/09/2015، مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي 2أنظر نص المادة )3(

.20/09/2015، صادر في 50ر، عدد .وتفویضات المرفق العام، ج
رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الجماعات )4(

.5، ص2014المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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قوم على أساس ضرورة كفالة وحمایة حقوق الأفراد اعتبارات العدالة القانونیة التي تمراعاة -

وحریاتهم، بتحقیق الضمانات اللازمة لذلك من أي تهدید من تعسف السلطات الإداریة المتعاقدة، 

.وإساءة استعمال حریتها المطلقة في اختیار الطرف المتعاقد معها

یث أدرجنا المبادئ التي تقوم هذا الأساس ارتأینا لتقسیم هذا الفصل إلي مبحثین بح ىوعل         

، ثم تطرقنا بالدراسة إلي مراحل إبرام )المبحث الأول(علیها إجراءات الصفقات العمومیة 

).المبحث الثاني (247-15الصفقات العمومیة  وفقا للمرسوم الرئاسي 
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:مبحث أول

أھداف لبلوغ  كضمانة المبادئ التي تقوم علیھا إجراءات الصفقات العمومیة

:المصلحة المتعاقدة

ن نتناول بالدراسة الطرق المختلفة لاختیار المتعاقد مع الإدارة المحددة في أقبل 

ن إبرام الصفقات العمومیة یفرض الاستجابة للأهداف المسطرة مسبقا والتي أوباعتبار ، )5(القانون

المصلحة  ىوتفضیل المصلحة العامة علغلبها حول التسییر الجید للأموال العمومیة أتدور 

، لابد أن نعرض بإیجاز لأهم المبادئ التي )6(توازن الأطراف المتعاقدة ىالخاصة والمحافظة عل

تكریس مبدأ و  ،)المطلب الأول(تحكم العقود الإداریة و المتمثلة في مبدأ المنافسة بین المترشحین 

.)الثالثالمطلب (،تكریس مبدأ شفافیة الإجراءات)الثانيالمطلب (المساواة في معاملة المترشحین 

.333، ص 2007نواف كنعان، القانون الإداري، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر، الأردن، )5(
قدوج حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )6(

.5، ص 2006
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:مطلب أول

:مبدأ حریة المنافسة بین المترشحین

إن استعمال مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة من المبادئ العامة التي حرص 

یه الشروط ف یقصد بذلك إتاحة الفرصة لإشراك أي منافس متى توافرتو  المشرع على تكریسها ،

في  إتباعها للدخول، وفي أیطار الشكلیة الواجب الإعلان بعدعطاءاتهمالقانونیة لتقدیم 

انوندخل أحكام جدیدة في قالجزائري أ، وضمانا لحمایة حریة المنافسة فان المشرع )7(المنافسة

 ىهذا إلمطلبنا وعلي هذا الأساس استلزم تقسیم قانون المنافسة،الصفقات العمومیة إلي جانب 

، ثم )الفرع الأول (المقصود بمبدأ حریة المنافسة بین المترشحین  ىتطرق إلالثلاث فروع وذلك ب

الفرع ( ، ثم القیود الواردة على مبدأ المنافسة)الفرع الثاني(التكریس القانوني لمبدأ حریة المنافسة 

.الثالث  (

:الفرع الأول

:المترشحینالمقصود بمبدأ حریة المنافسة بین 

المادة الثانیة نظرا لأهمیة مبدأ المنافسة جاء تكریسه في قانون المنافسة بموجب أحكام 

نشاط الإنتاج و التوزیع و  ىیطبق هذا الأمر عل:"التي نصت على أنه03-03الامرمن

ایطارضمن درجتن لاالخدمة بما فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص العمومیین، إذا كانت 

المادة الثانیة من غرار ى عل ،)8("أو أداء لمهام المرفق العامالسلطة العامةممارسة صلاحیة 

 ىتطبق أحكام هذا الأمر عل:"ى أنه الذي نص علالمتعلق بالمنافسة الملغي06-95الأمر رقم 

تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، إشكالیةصونیة، خنوسي رادیة، حجوط)7(

.24، ص 2015تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، معدل 20/07/2003بتاریخ صادرال 43ر، عدد .جویلیة متعلق بقانون المنافسة، ج19مؤرخ في 03-03أمر رقم )8(

، معدل ومتمم 02/07/2008الصادر بتاریخ  36عدد ، ر.، ج25/07/2008مؤرخ في 12-08تمم بقانون رقم وم

.18/08/2010بتاریخ صادر  46عدد ، ر.، ج15/08/2010، مؤرخ في 05-10بقانون رقم 
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من الإعلان عن المنافسة إلي المنافسة إلي غایة المنح النهائي الصفقات العمومیة ابتدأً 

لا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة أن للصفقة غیر انه یجب 

فحریة المنافسة هي فتح المجال للأشخاص الطبیعیة و المعنویة الذي تتحقق ، "صلاحیة السلطة

قانونا لإبرام الصفقات ت المؤهلةأمام احدي الهیئاروضهمللتقدم لعفیهم الشروط المطلوبة 

، وفقا الشروط التي تضعها مسبقا، أي أن تقف المصلحة المتعاقدة موقفا حیادیا إزاء العمومیة

تماشیا وذلك  ،)9(التي تدعوهاالفئاتالمتنافسین و لیست حرة في استخدام سلطتها التقدیریة لتقدیر

.2016دستورالمعلن عنه فيوالتجارةالصناعة حریةمع مبدأ

الفساد في الإدارة تحقیقا للأهداف التي  ىیلعب مبدأ المنافسة دورا هاما في القضاء عل

المعمول بها  تجراءالإنه یجب في حال أالوقایة من الفساد ومكافحته حیث جاء فیه رسمها قانون 

ولم  ، )10(مواضیع موضوعیة ىقواعد الشفافیة و الممارسة عل ىفي قانون الصفقات العمومیة عل

من المرسوم 5المادة یغفل قانون الصفقات العمومیة للإشارة لهذا المبدأ و ذلك من خلال 

.)11(المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15الرئاسي 

.20، مرجع سابق، ص رادیهصونیة، خنوسي حجوط)9(
8، مؤرخ في 14ر، عدد .، متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج20/02/2006مؤرخ في 01-06أمر رقم)10(

، 01/09/2010، مؤرخ في 50ر، عدد .، ج26/08/2010، مؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 03/2006/

.10/08/2011، مؤرخ في 44عدد ، ر.، ج02/08/2011، مؤرخ في 15-11معدل ومتمم بقانون رقم 
لضمان نجاعة الطلبات العمومیة :"، السالف الذكر، على مایلي247-15من المرسوم الرئاسي 5تنص المادة )11(

والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعي في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة 

."والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات ...
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:الفرع الثاني

:المنافسةالتكریس القانوني لمبدأ حریة 

بالمنافسة المتعلق  06-ـ95بموجب الأمر 1995كرس مبدأ المنافسة لأول مرة سنة 

تماشیا مع النظام المتبني في الجزائر ألا وهو اقتصاد السوق لیتم سنة بعد ذلك تكریسه في الملغي

مضمونة التجارةو  حریة الصناعة:"أن ىالتي نصت علمنه 37بموجب المادة 1996دستور 

منه 4المتعلق بالمنافسة في المادة 03-03الأمر ، ثم في )12(".وتمارس في أیطار القانون

.".قواعد المنافسة ىلعتحدد بصفة حرة أسعار السلع و الخدمات اعتمادا :"انه ىنصت عل ...

المنافسة فهو قبل تقنیة إجراءیعد قانون الصفقات العمومیة أول القوانین في استعمال 

كل شيء قانون الخضوع للمنافسة، فلقد استعمل هذا المصطلح لأول مرة في النصوص المتعلقة 

.)13(المتضمن قانون الصفقات العمومیة90-67بالصفقات العمومیة وهو الأمر 

:الفرع الثالث

:القیود الواردة على مبدأ المنافسة

الأساسیة التي یقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة، وقد یعد مبدأ المنافسة من المبادئ

، غیر أن هذا المبدأ لا یعد مطلق في كل حالاته كون حرص المشرع الجزائري لتجسید هذا المبدأ

، وذلكأن المصلحة المتعاقدة في بعض الأحیان تجد نفسها لا تحترم ولا تخضع لهذا المبدأ أو ذلك

ق لنص قانوني، فهناك نصوص قانونیة تحدد یلمبدأ المنافسة، وذلك في حالة تطبلیس إخلالا بها

07مؤرخ في 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم )12(

، 04/2002في مؤرخ 03-02، متمم بموجب قانون رقم 08/12/1996، صادر في 76ر، عدد .، ج12/1996/

، 63ر، عدد .، ج15/11/2008في  مؤرخ14-08، معدل بالقانون رقم 14/04/2002، صادر في 25ر، عدد .ج

.16/11/2008صادر في 
.یتضمن قانون الصفقات العمومیة، السالف الذكر،90-67الأمر رقم )13(
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أو  ،بعض الفئات التي یمنع علیها المشاركة في طلب العروض لارتكابها الجرائم ومخالفات

.لأسباب وشروط تفرضها المصلحة المتعاقدة

:المنع لأسباب قانونیة:أولا

بها من المشاركة في المعنیین ضها المشرع وینتج عنها منع هذا النوع من القیود یفر 

، من هنا یظهر السبب في اشتراط تقدیم صحیفة السوابق القضائیة إذا تعلق الصفقات العمومیة

.)14(الأمر بشخص طبیعي وللمدیر أو المدیر العام للمؤسسة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي

بع من المرسومأجل انتقاء أفضل للمتعاملین مع المصلحة المتعاقدة جاء القسم الراومن

."حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة"تحت عنوان247-15الرئاسي

یقصي بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة":ما یلي  ىعل همن75المادةفنصت 

.في الصفقات العمومیة، المتعاملون الاقتصادیون

الذین رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ آجال صلاحیة -

  .أعلاه 74و  71ها في المادتین العروض، حسب الشروط المنصوص علی

التسویة القضائیة  اط أوالذین هم محل إجراء عملیة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النش-

أو الصلح؛

تمس بنزاهتهم المقضي فیه بسبب مخالفة  يءالذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الش-

المهنیة؛

واجباتهم الجبائیة وشبه الجبائیة؛الذین لا یستوفون -

لإیداع القانوني لحسابات شركاتهم؛الذین لا یستوفون ا-

، تخصص قانون بجادي طارق، ضمانات تحقیق مبدأ حریة المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر)14(

.18، ص 2014إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الذین قاموا بتصریح كاذب؛-

حت المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعد ما كانوا محل مقررات الفسخ ت-

مسؤولیتهم، من أصحاب المشاریع؛

من المشاركة في الصفقات المسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین -

من هذا المرسوم؛89یها في المادة المنصوص علالعمومیة؛

طاقة الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم المسجلون في الب-

الجبایة والجمارك والتجارة؛في مجال 

تشریع العمل والضمان الاجتماعي؛في  نوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرةالذین كا-

.")15(من هذا المرسوم84الذین أخلوا بالتزاماتها المحددة في المادة -

فان المرسوم الجدید لغيالم236-10من المرسوم الرئاسي 52للمادة  اوخلاف

الأجانب المستفیدون من صفقة وأخلوا بالتزاماتهم المحددة في للصفقات العمومیة لم یشر للإقصاء 

.)16(236-10من المرسوم السالف الذكر 24المادة 

ضمانات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في الكأهم ضمانة من ومبدأ المنافسة یعتبر

.مواجهة المتعامل المتعاقد

:لشروط تفرضھا المصلحة المتعاقدةالمنع:ثانیا

إبرام الصفقات إجراءاتالمبادئ التي یقوم علیهاأهم  إذا كان مبدأ حریة المنافسة من 

أن تفرض بعض الشروط الخاصة في لمصلحة المتعاقدة لحق المشرع منحالعمومیة إلا أن

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، السالف 247-15من المرسوم الرئاسي 75أنظر المادة )15(

  .الذكر
تضمن تنظم الصفقات العمومیة، ی، 7/10/2010المؤرخ في236-10من المرسوم الرئاسي رقم52أنظر المادة )16(

(7/10/2010، الصادر في 58ر، عدد .ج ).ملغي .
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خاصة ما تعلق منها بالقدرة المالیة والفنیة، فلها الحق في استبعاد الأفراد الذین یثبت ، )17(بالصفقة

عدم مقدرتهم الفنیة أو المالیة لأداء الأعمال المطروحة في الصفقة وهذا ما یفسر وجوب تقدیم 

من قبل المؤسسات التي ترغب في انجاز الصفقات یین شهادة التخصیص والتصنیف المهن

.)18(العمومیة في میدان البناء و الأشغال العمومیة والري

فهذا النوع من الشروط یتعلق خاصة بالقدرة المالیة والفنیة، فیمكن استبعاد كل 

.)19(هذه الشروطالأشخاص الذین لا تتوفر فیهم 

العارضین لا یمكن أن تتم إلا وفق قاعدة  وأكفئنقول أن فكرة اختیار أفضل الأخیرفي           

هامة ألا وهي الدعوة للمنافسة التي اعتمدت في قوانین الصفقات العمومیة مع التوجهات السیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد من أجل إعطاء المصلحة المتعاقدة فرصة في اختیار أحسن 

.ة العامة خاصةً وذلك بإتاحة الفرصة للمتعاقدین بتقدیم عطاء اتهم عرض یخدم المصلح

  :مطلب ثاني

:الصفقات العمومیةمجالمبدأ المساواة في معاملة المترشحین في

إذا كان مبدأ المنافسة الحرة من المبادئ التي أقرها قانون الصفقات العمومیة، فهذا 

هي  قانونا وواقعیا إلا إذا تم إقرانه بمبدأ المساواة، فالمساواة إذاً المبدأ لن یجد صداه ولن یتجسد 

وإذا كان مبدأ المساواة من ركائز الصفقات ،)20(أساس المنافسة ووسیلة لخدمتها في الوقت نفسه

وانیس أحلام، المنافسة في میدان الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق )17(

.14، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
20بجادي طارق، مرجع سابق، ص)18(
.14وانیس أحلام، مرجع سابق، ص )19(
یتعلق بالصفقات 247-15أوسالم یاسین، ابالیدن فارس، مراحل إبرام الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي رقم)20(

، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العمومیة تفویضات المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر

.8، ص 2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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5في المادة نفس الوقت یعد كضمانة قویة لهذه الصفقات، ولقد أدرجها المشرع  في العمومیة فهو

.السالفة الذكر247-15اسيمن المرسوم الرئ

المقصود بمبدأ  ىووفقا لذلك استلزم علینا تقسیم هذا المطلب إلي فرعین تطرقنا فیهما إل

).الفرع الثاني (، ثم التكریس القانوني لمبدأ المساواة )الفرع الأول (المساواة 

:الفرع الأول

:صود بمبدأ المساواةقمال

یقصد بمبدأ المساواة تحقیق المعاملة المتساویة بین كافة المتنافسین، وذلك عن طریق نفس 

.)21(الأحكام والشروط على جمیع المشاركین دون تفضیل أثناء التعاقد

اواة من حیث یقضي مبدأ المساواة بضرورة معاملة جمیع المترشحین على قدم المس

أسس  ىالمتعاقدة بمعاملة المترشحین علالشروط والإجراءات دون مفاضلة، إذ تلتزم المصلحة

.)22(لعروض المقدمة لها واختیار العرض الأفضل من بینهاا تقییمبمناسبة

»ولقد عرف الفقیھ Florian Lindiche :كالتالي مبدأ المساواة«

« Le principe de légalité inhérent au droit des marches ne résulte pas

d’une invention récente du juge administratif ; il gouverne depuis toujours

les procédures preuves par le code des marches publics, car celles-ci n’ont

été imagines et perfectionnées que par le garantie » 23

یعتبر مبدأ المساواة ملازم لقانون الصفقات العمومیة، ولا ینشئ أي ":نه ومفاد هذا التعریف أ

بقانون وهذا المبدأ یحكم دائما الإجراءات المتعلقةابتكار جدید من طرف القاضي الإداري، 

."الصفقات العمومیة لأنه موجود لضمانة هذا القانون

.17رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة،مرجع سابق، ص )21(
.9صونیة، بوجلال مریم، مرجع سابق، ص بودراع)22(

)23( LINDICHE Florian ,L e droit des marches publics, édition DALLOZ, Paris, 2000, P.82.
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»كما تناول ھذا المبدأ الفقیھ Jean Christoph Duval :یقول أنحیث«

« ce principe impose a la personne publique d’organiser la

consultation de telle sort que tous les candidats soient traites de façon

égalitaire »

ومفاد هذا الرأي هو أن مبدأ المساواة یحتم على الإدارة العمومیة تنظیم استشارة على أساس أن كل 

)24(ة متساویة دون تمییز بینهمالمترشحین یعاملون بطریق
.

:الفرع الثاني

:التكریس القانوني لمبدأ المساواة

نظرا للأهمیة التي یكتسبها مبدأ المساواة وحرصا على تجسیده في شتي المجالات والقوانین 

، كما تبناه أیضا في نصوص الدستورالمشرع الجزائري وكرسهأكد علیهالعامة منها والخاصة فقد

.في قانون الصفقات العمومیة

:الجزائريالدستورتكریس مبدأ المساواة في :أولا

من بین المبادئ العامة التي یرتكز علیها الدستور الجزائري احترام وتطبیق مبدأ المساواة 

 فيبمفهومه العام وخاصة تكریسه في مجال الصفقات العمومیة، حیث نجد المشرع الجزائري 

نص وذلك في  نص على مبدأ المساواة في مجال إبرام الصفقات العمومیة2016دستور 

كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یتذرع:"أن  ىنصت علالتي منه 32المادة

بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر 

)25(."شخصي أو اجتماعي

)24( DUVAL Jean Christophe,L’essentielle du droit des marches publics, 2 édition, Ellipse, Paris, 2012, p. 15.
مؤرخ 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 32أنظر المادة )25(

/10/04مؤرخ في03-02بموجب قانون رقم ، متمم 08/12/1996، صادر في 76ر، عدد .، ج07/12/1996في 

=ر،.، ج15/11/2008مؤرخ في 14-08، معدل بالقانون رقم 14/04/2002، صادر في 25ر، عدد .، ج2002



الضمانات العامة التي تتمتع بھا المصلحة المتعاقدة في مجال :لفصل الأولا
الصفقات العمومیة    

25

:تكریس مبدأ المساواة في قانون الصفقات العمومیة:ثانیا 

لقد نص قانون الصفقات العمومیة بصفة خاصة على تكریس مبدأ المساواة في الصفقات 

، فتكریس منه السالفة الذكر5في نص المادة 247-15المرسوم الرئاسي العمومیة وذلك في 

مبدأ المساواة في مجال الصفقات العمومیة یضمن بدرجة أولى نجاعة الطلبات العمومیة، وینتج 

دون غیرهم وفرض المتنافسینمنع المصلحة المتعاقدة من منح امتیازات لأحدعن هذا المبدأ

عقبات على بعضهم دون البعض الأخر، بذلك یشكل مبدأ المساواة أحد أهم الضمانات في مجال 

.)26(إبرام الصفقات العمومیة

نستنج أنه من خلال مبدأ المنافسة یتحقق مبدأ المساواة بین المترشحین، فالمساواة أمام 

الصفقة وبالتالي یمكن اعتبارها مصدر المنافسة لذلك إسنادالمرفق العام تقصي كل تفضیل في 

لوقت المعاملة المتماثلة لكل المعنیین، فالمساواة إذا هي في نفس اإلزامیة فاحترام المنافسة یعرض 

.أساس المنافسة ووسیلة لخدمة المنافسة

  :مطلب ثالث

:تكریس مبدأ شفافیة الإجراءات

ظهر مصطلح الشفافیة في الثمانینات في العلوم الإداریة، بعدما أستخدم في عدة قوانین 

وبعد لغرض تقریب المواطن من الإدارة، وبعدها انتقل إلى المجال السیاسي ثم المجال الاقتصادي،

 في ، جاء)27(عقود الصفقات العمومیةالتسعینات اتسع هذا المصطلح إلي العقود العامة خاصة

المنافسة الحرة بین تحقیق لقانون الصفقات العمومیة في مجال إجراءات التعاقد وهذا كضمان 

مبدأ الشفافیة في عملیة المترشحین دون إقصاء أو تعسف من جانب الإدارة و یظهر تحقیق 

، 14ر، عدد .، ج26/03/2016مؤرخ في 01-16ومتمم بالقانون رقم ، معدل16/11/2008، صادر في 63عدد =

.07/03/2016صادر في 
.9صونیة، بوجلال مریم، مرجع سابق، ص بودراع)26(
.15رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة، مرجع سابق، ص )27(
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الزامیته و یقصد به ألا یشوب الإجراءات التي تمر بها الصفقة أي خلل، وذلك منذ و  الإعلان 

.)28(اعتزال المصلحة المتعاقدة القیام بمشروع معین

ها المشرع الجزائري ضمانا لنجاعة یعتبر مبدأ الشفافیة من أهم المبادئ التي أقام

السالفة 5في المادة المشرع إلیهتطرق للمال العام وهذا ماالطلبات العمومیة للاستعمال الحسن 

المتعلق بقانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 247-15الذكر في المرسوم الرئاسي 

.العام

فالشفافیة في مجال الصفقات العمومیة بمثابة الضمانة القانونیة للمتعامل المتعاقد مع 

أنها ضمانة للمصلحة المتعاقدة من أجل تبرئة نفسها من الأعمال غیر الإدارة من جهة كما

.المشروعة وغیر النزیهة والمحاباة تجاه متعامل متعاقد دون آخر

مبدأ الشفافیة في ىغرار باقي التشریعات فقد نص على كما أن المشرع الجزائري وعل

دابیر اللازمة لتعزیز الشفافیة بوجوب اتخاذ التحیث أقر قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

.)29(المسؤولیة و العقلانیة في تسیر الأموال العمومیة للقانونو 

الصفقة العمومیةالمصلحة المتعاقدة احترام إلزامیة الإعلان عن  ىریس هذا المبدأ وجب علولتك

).الفرع الثاني(واعتماد إجراء المنح المؤقت للصفقة العمومیة، )الفرع الأول (

.25، صمرجع سابقبحري سماعیل، )28(
بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة )29(

، 2013الماجستیر، تخصص قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .135ص
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:الفرع الأول

:الصفقة العمومیة عن إلزامیة الإعلان

یقصد بالإعلان إیصال العلم إلي جمیع الراغبین بالتعاقد وإبلاغهم عن كیفیة الحصول

على شروط التعاقد ونوعیة والمواصفات المطلوبة، ومكان وزمان إجراء أي شكل من أشكال طلب 

.)30(العروض

العروض شكال طلب أة بمراعاته في كل یعتبر الإعلان إجراء شكلي جوهري تلتزم الإدار 

.)31(الذي یضمن حق علانیة الصفقة و حریة المنافسة يءالش

247-15من قانون الصفقات العمومیة 61المادة إلى الإشهار الصحفي حسب ویكون اللجوء

:القانونفي الحالات التالیة كما هي مذكورة في 

المفتوح؛ـ طلب العروض 

  ؛ـ طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا

  ؛ـ طلب العروض المحدود

  ؛ـ المسابقة

؛ـ التراضي بعد الاستشارة،عند الاقتضاء

»وتجدر الإشارة إلي أن مبدأ الشفافیة قد عرفھ الفقیھ Jean Christophe Duval »

« Le principe de la transparence répondra un triple objectif en

premier il s’agit de garantir le libre accès des publicité suffisant de la

consultation, ensuit il s’agit de fournier l’ensemble des informations

nécessaires aux candidats potentiels a fine qu’il puissent participer a la

.35سماعیل، مرجع سابق، صابحري )30(
.14راع صونیه، بوجلال مریم، مرجع سابق، ص بود)31(
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consultation, enfin, il s’agit de garantir que les règles décrites dans les

document de consultation seront effectivement appliques au cours de la

procédure »(32)

لاثة أهداف وما نخلص إلیه من خلال هذا التعریف هو أنه یعد مبدأ الشفافیة رد على ث

أولها أنه یعد ضمانة لحریة الوصول للطلبات العمومیة، ثانیا، هو وسیلة لمنح معلومات أكثر

ین قبل مشاركتهم في الصفقة وأخیرا هذا المبدأ یضمن تطبیق كل القواعد المتفق علیها في للمترشح

.الإجرائیةالمرحلة 

المتعلق بالصفقات العمومیة قد تطرق  247ـ- 15 الجزائري في المرسوم الرئاسي رقموالمشرع 

  .الإعلانالبیانات الواجب توفرها في إجراء ثم وسائل الإعلان،إلى 

:وسائل الإعلان:أولا

یعتبر الإعلان وسیلة لضمان المنافسة، بحیث یتم من خلاله دعوة الراغبین في 

شفافیة بحیث یفتح المجال لكل الالمشاركة في طلب العروض، كما أن الإعلان یساهم في ضمان 

.)33(الفئات في المشاركة في طلب العروض دون أي تخصیص لصفقة

فقرة  65المادة وسائل وكیفیة الإعلان من خلال نص إلىولقد أشار المشرع الجزائري 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي 1

یحرر إعلان طلب العروض باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة، وعلى :"أنه ىالتي نصت عل

في  ات المتعامل العمومي وعلى الأقل،إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقالأقل، كما ینشر 

."جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوي الوطني

المحلي تطرق إلى الإشهار)3(وفى نفس المادة فقرة ثالثة كما أن المشرع الجزائري 

یمكن إعلان طلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات :"بحیث نصت المادة على أنه

)32( DUVAL Jean Christophe, op-cite, p 15.
، طاوس، الصفقات العمومیة أمام مبدأ شفافیة الإجراءات، مذكرة لنیل شهادة الماسترعثمانیو صوریة، عطروش)33(

.13، ص 2015تخصص القانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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العمومیة الموضوعة تحت وصایتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات 

أو یقل  دج100,000,000 یساوي مبلغها تبعا لتقدیر إداري على التوالي مائة ملیون دینار 

دج أو یقل عنها، أن تكون محل إشهار محلي، 50,000,000ین ملیون دینارعنها وخمس

:حسب الكیفیات الآتیة

نشر إعلان طلب العروض في یومیتین محلیتین أو جهویتین،°

:وإلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنیة°

للولایة -

لكافة بلدیات الولایة-

.التجارة والصناعة، والصناعة التقلیدیة والحرف، والفلاحة للولایة لغرف -

)34(."للمدیریة التقنیة المعنیة في الولایة-

:محتوى الإعلان:ثانیا

لمشرع الجزائري في قانون الصفقاتالإعلان أقر له ا إجراءللأهمیة الكبیرة التي یكتسیها

من المرسوم الرئاسي62في نص المادة وهذا ما ورد ،بیانات یستلزم أن یحتویهاالعمومیة 

یجب أن یحتوي إعلان طلب العروض على البیانات الإلزامیة :"التي نصت على أنه15-247

:الآتیة 

   ؛تسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعریفها الجبائي-

  ؛كیفیة طلب العروض-

مرجع یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،247ـ15من المرسوم الرئاسي 65أنظر المادة )34(

.سابق



الضمانات العامة التي تتمتع بھا المصلحة المتعاقدة في مجال :لفصل الأولا
الصفقات العمومیة    

30

  ؛التأهیل أو الانتقاء الأولىشروط-

  ؛موضوع العملیة-

قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات -

  ؛الصلة

  ؛مدة تحضیر العروض ومكان إیداع العروض-

  ؛مدة صلاحیة العروض-

  ؛كفالة التعهد، إذا اقتضي الأمرإلزامیة-

لا یفتح إلا من طرف لجنة فتح "، تكتب علیه عبارة بإحكامتقدیم العروض في ظرف مغلق -

  ؛ومراجع طلب العروض"ییم العروض الأظرفة وتق

.)35(."ثمن الوثائق، عند الاقتضاء-

:الفرع الثاني

:إجراء المنح المؤقت للصفقة العمومیة

لحة المتعاقدة تحت تصرف أیة المصمرحلة الإعلان عن طلب العروض، تضع تلي 

ة مع  إمكانیة مؤسسة أو مترشح یسمح لهم بتقدیم العروض، وهي كل الوثائق المتعلقة بالصفق

ثائق یقوم المترشحون بتقدیم هذه الو  ىإرسالها إلي المترشح الذي یطلبها، وبعد اطلاعهم عل

هي العروض التي یتقدم بها الأشخاص في اتهم من أجل الظفر بالصفقة، والعطاءاتعطاء

مرجع یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،247-15من المرسوم الرئاسي 62المادة أنظر)35(

.سابق
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الصفقة و التي یتبین من خلالها الوصف الفني لما یستطیع المتقدم القیام به وفقا للموصفات 

.)36(المطروحة في الصفقة

)ة المتعاقدةالمصلح( أن الإدارة وكخلاصة لما تطرقنا إلیه في مبحثنا هذا هو القول 

تتصرف بمقتضي شروط محددة تعتبر ضمانات قانونیة لتجسید المبادئ العامة  التي تحكم سیر 

:عملیة إبرام الصفقات العمومیة وتتمثل هذه المبادئ أساسا في

.حویل عن وجهته المقصودةحمایة المال العام من مخاطر سوء التسییر والاستعمال أو الت-

.ضمان مبدأ المساواة وعدم التمییز بین المتعاملین-

.تمكین الإدارة من اختیار أفضل المترشحین للتعاقد معها-

المسطرة مسبقا ومن هنا نقول أن إبرام الصفقات العمومیة یفرض الاستجابة للأهداف 

ة وبالتالي تفضیل المصلحة العامة على للأموال العمومیوالتي تدور أغلبها حول التسییر الجید

.المصلحة الخاصة والمحافظة على توازن مصالح الأطراف المتعاقدة

.39بحري سماعیل، مرجع سابق، ص )36(
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  :ثاني مبحث

  :247ـ15مراحل إبرام الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي 

أغلبها تسعي بة للأهداف المسطرة مسبقا والتيإبرام الصفقات العمومیة تفرض الاستجا

المصلحة الخاصة والمحافظة  ىمومیة، وتفضیل المصلحة العامة علالتسییر الجید للأموال العإلي 

في المنفردة توازن مصالح الطرفین، ولتحقیق ذلك استخدمت المنافسة كفكرة لتدارك التصرفات  ىعل

النوعیات بأفضل كذلك لدفع المتعاقد مع الإدارة لتوفیر أفضل عملیات إبرام الصفقات العمومیة و 

، وتلعب آلیة الإبرام دورا هاما في ترشید النفقات العامة في مختلف العملیات بحیث یتم )37(الأثمان

ولإعطاء نظرة شاملة عن ،)38(الاعتماد على المعیار المالي للصفقة ذات الطابع التكراري البسیط 

العمومیة في الجزائر، ات مختلف كیفیات وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة في قوانین الصفق

في المرسوم الرئاسيهذا قد نظم المشرع الجزائري طرق إبرام الصفقات العمومیة  ىوعل

إلي غایة )39(39في الفصل الثالث تحت عنوان إبرام الصفقات العمومیة من المادة 15-247

ووفقا لذلك سیتم التطرق إلي إجراءات إبرام الصفقات ،من المرسوم المذكور أعلاه52المادة 

، )المطلب الأول (العروض الذي یشكل القاعدة العامالعمومیة بحیث تبرم عن طریق إجراء طلب 

.)المطلب الثاني (أو عن طریق إجراء التراضي كقاعدة استثنائیة 

.5قدوج حمامة، مرجع سابق، ص )37(
الماستر، تخصص قانون إداري، مویسي مالك، طرق إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة )38(

.1، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،247-15، من المرسوم الرئاسي 39تنص المادة )39(

إجراء لعروض الذي یشكل القاعدة العامة، أو وفقتبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب ا:"مایليى السالف الذكر عل

."التراضي
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:مطلب أول

:إجراء طلب العروض كقاعدة عامة

أولي المشرع لأسلوب طلب العروض أهمیة خاصة في قانون الصفقات العمومیة 

،)40(بین الاعتبار المالي و الفني قیفالتو من أجل فخصص لها دون غیرها كما معتبرا من المواد 

وإجراء طلب العروض من أهم الضمانات المقررة في مجال إبرام الصفقات العمومیة لما ینطوي 

أن یتم  ىیق المنافسة بین عدة مترشحین، علتحق ىمن قواعد وإجراءات خاصة تهدف إلعلیه

.)41(العروض الأقل سعرا دون تهمیش الجوانب الفنیة في الصفقة ىإرساء الصفقة عل

، ثم )الفرع الأول(ولدراسة هذا الإجراء استلزم علینا التطرق للمقصود بطلب العروض 

).الفرع الثاني (تبیان أشكاله 

:الفرع الأول

»طلب العروض L’appel d’offre »

المتعلق بالصفقات 247-15المشرع الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي الجدید 

صة المعمول به في القانون العمومیة حاول تدارك الخطأ الذي وقع فیه في ترجمة إجراء المناق

یوافق باللغةبإعطاء مصطلح جدید وهو طلب العروض بدل المناقصة الذي236-10القدیم

l’appel)42(".الفرنسیة d’offre"

من قانون  1فقرة  40المادة طلب العروض في فحوي  عرف المشرع الجزائريو          

 ىلعروض هو إجراء یستهدف الحصول علطلب ا" :كالأتيالذكرالصفقات العمومیة السابق 

، محاضرات ألقیت علي طلبة السنة الثانیة ماستر، سلسلة محاضرات في مقیاس الصفقات العمومیةتیاب نادیة، )40(

).منشورة(14، ص2015تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة ، 
.16صونیة، بوجلال مریم، مرجع سابق، ص بودراع)41(
.17، ص بودراع صونیة، بوجلال مریم،مرجع سابق)42(
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عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهد الذي یقدم عروض من 

یة، تعد قبل إطلاق معاییر اختیار موضوع ى، استنادا إلأحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة

."الإجراء یعتبر طلب العروض طریقة لإجراء الصفقات العمومیة تتبعها الإدارة قصد الوصول ، ...

إلى الطرف المتعاقد معها للقیام أو الحصول على توریدات، ویعتبر طلب العروض من أهم الطرق 

.)43(لإجراء العقود الإداریة

دوى اللجوء كما نجد أنه صرح بصورة تأكیدیة عن الحالات التي تظهر فیها عدم ج

  :وهي 247-15من نفس المرسوم40من المادة  2في الفقرة لطلب العروض 

  ؛عدم استلام أي عرض-

  ؛یتم الإعلان عن طلب العروضلا عندما -

  ؛عدم مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة و لمحتوي دفتر الشروط-

.)44(عندما لا یمكن ضمان تمویل الحاجات-

الصفقات العمومیة لابد من تحدید طرق خاصة لإبرامها وإلزام الإدارة باعتبارها ولنجاعة

.المصلحة المتعاقدة إن هي رغبت في التعاقد بإتباع هذه الطرق

من هنا نقول أنه وبالرغم من أن المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة قد حدد 

لمجال للإدارة لاختیار النمط المناسب لها حسب ظروف كل عملیة طرق التعاقد، غیر أنه فسح ا

.210، ص 2011ن، الجزائر،.د.الثانیة، د.لباد ناصر، الأساسي في القانون الإداري، ط)43(
، مداخلة بمناسبة "247-15طرق و أسالیب إبرام الصفقات العمومیة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي "عباس،  زواوي )44(

، كلیة الحقوق و 2015دیسمبر 17الیوم الدراسي حول التنظیم الجدید للصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، یوم 

.5العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
الدراسي حول التنظیم الجدید للصفقات مداخلة بمناسبة الیوم ، "المفاهیمي للصفقات العمومیةالایطار"لعورة بدرة، )45(

دیسمبر 17العمومیة وتفویضات المرفق العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر، بسكرة، یوم 

.19،ص 2015
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، وهو دلیل على الامتیازات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة كسلطة ذات امتیازات عامةتعاقد

وان دّل على شيء إنما یدل على أن طلب العروض كإجراء أصلى تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة 

.الأخیرةهو ضمانة هامة تتمتع بها هذه

:الفرع الثاني

:العروضاتأشكال طلب

على  247-15من المرسوم الرئاسي 42نص المادة نص المشرع الجزائري في 

:الأشكال التالیةحسب أحدأو دولیا ویمكن أن یتم  /و یمكن أن یكون طلب العروض وطنیا":أنه

 ؛طلب العروض المفتوح-

 ؛اشتراط قدرات دنیاطلب العروض المفتوح مع -

 ؛طلب العروض المحدود-

.)45(".المسابقة-

أن یكون وطنیا یخص فقط المواطنین ویفهم من هذه المادة أن طلب العروض یمكن 

دولیة أي أن المشرع الجزائري فتح المجال لكل المتعاملین المؤهلین حتى وان كانوا الجزائریین أو 

:وفق الأسالیب التالیةتهم ابعطاءأجانب بتقدم 

»طلب العروض المفتوح:أولا L’appel d’offre ouvert »)46(

یكون طلب العروض مفتوحا عندما یفتح في وجه كل من تتوفر فیه شروط المشاركة في 

هذه العملیة ضمانا لشفافیة أكبر و تتم عبر مراحل یمكن بدئها بالإعلان عن طلب العروض 

أي وسیلة أخري للإشهار، أو  بواسطة نشرات متخصصةالأقل، أو ىجریدتین علالمفتوح في

)46( LAJOYE CHristoph, Droit des marches publics, BERTI éditions, Alger, 2007, p .120.
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، أو بتعبیر آخر هي شكل من )47(إشهاره ضمن البوابة الالكترونیة للصفقة العمومیة ىإضافة إل

هي التي المتعاقد لأكبر قدر ممكن من المنافسة أو إخضاعأشكال طلب العروض تهدف إلى 

، لأكبر عدد ممكن من المتعهدین الذین تتوافر فیهم شروط طلب العروضیسمح فیها بالمشاركة 

ویكون قادر على تنفیذ العقد بعد الإعلان، وتلتزم الإدارة باختیار المتنافس الذي یقدم أفضل 

وتسمح ویتمیز طلب العروض أنه یكرس مبدأ المنافسة ،العروض من حیث الشروط المالیة

لعمومیة وبفاعلیة تشكل وسیلة موضوعیة لتحقیق اختیار أمثل،بالبحث عن أفضل متعهد للصفقة ا

من طلب العروض في المشاریع و الأعمال التي لا تتطلب خبرة فنیة دقیقة تلجأ الإدارة لهذا النوع

.)48(الخ...والتنظیفوالطبخ التجهیزو معمقة كأشغال  

     ىالتي نصت عل247-15رسوم الرئاسيممن ال43المادة ومن خلال استقراء 

."طلب العروض المفتوح هو إجراء یمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن یقدم تعهدا":أن

وقد یتوسع ، نستشف أن المشرع الجزائري لم یقید أي متعهد مؤهل بشروط استثنائیة دون سواها

42المادة وذلك ما نصت علیه ،)49(نطاق طلب العروض المفتوح فیظم أطراف وطنیة أو أجنبیة

أنه في إجراء طلب كما وتجدر الإشارة إلىر، الذك السالفة247-15من المرسوم الرئاسي 

.)50(العروض المفتوح كل مؤسسة لها الحق في تقدیم عرض

.9، ص 2014، الجزائر، أفریل 23، عدد مجلة المالیة، "المرسوم الجدید حول الصفقات العمومیة"حمید شعیبي، )47(
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و 247-15شبل فریدة، أفیس سمیحة، التعدیلات الجدیدة التي أتي بها المرسوم )48(

تفویضات المرفق العام، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.13، ص 2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
.11رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة، مرجع سابق، ص )49(

)50( LINDICHE Florian, Le droit des marches publics, 5edition,P aris, 2009, p. 41.
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:قدرات دنیامع اشتراط طلب العروض المحدود :ثانیا

« Appel d’offre restreint »

المؤهلة التي ین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا هو إجراء یسمح فیه لكل المترشحین الذ

تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء بتقدیم تعهد لیتم انتقاء قبلي للمرشحین من 

قبل المصلحة المتعاقدة، ویقصد بالشروط المؤهلة القدرات التقنیة و المالیة الضروریة لتنفیذ

.)51(الصفقة، وتكون متناسبة مع طبیعة و تعقید و أهمیة المشروع

ومن خلال هذا التعریف نجد أن المشرع قد قلل من حظوظ المشاركة بالنسبة للمتعهدین 

من المادة  2الفقرة حیث أحاطهم و ألزمهم بتوفر مجموعة من الشروط التي نجدها محددة في 

و المهنیة الضروریة لتنفیذ هلة القدرات التقنیة و المالیة المؤ تخص الشروط ...:"كمایلي44

)52(."الصفقة، وتكون متناسبة مع طبیعة و تعقید و أهمیة المشروع

د تلجأ إلیھ الإدارة في المشاریع ومنھ فان ھذا الإجراء یعتبر كطریقة استثنائیة للتعاق

كثر تأھیلا ولھ خبرة في المجال المراد تنفیذ الضخمة وذات أھمیة كبیرة فتختار المتعھد الأ

.المشروع فیھ، وكذا المترشح الذي تتوفر فیھ الإمكانیات البشریة والمادیة

»طلب العروض المحدود : ثالثا  Consultation sélective »:

تختارهم الإدارة مقدما للمشاركة في ،أشخاص معینین ىطلب العروض المحدود علیقتصر 

التوالي  ىعل 46و  45المادتین المنافسة، وهذا الشكل من أشكال طلب العروض نصت علیه 

بحیث تتبع المصلحة المتعاقدة هذا النوع في المشاریع ذات ،247-15من المرسوم الرئاسي 

.السیولة المالیة الضخمة التي تمتاز بالصعوبة و التعقید

.19لعور بدرة، مرجع سابق، ص )51(
.مرجع سابق، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 247-15رقم  المرسوم الرئاسي)52(



الضمانات العامة التي تتمتع بھا المصلحة المتعاقدة في مجال :لفصل الأولا
الصفقات العمومیة    

38

طلب العروض المحدود :"أن ىعل من قانون الصفقات العمومیة45المادة وقد نصت 

قبل مدعوینهو إجراء للاستشارة الانتقائیة یكون المرشحون الذین تم انتقائهم الأولي من 

.وحدهم لتقدیم تعهد

للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحین الذین ستتم یمكن

.منهم)5(دعوتهم لتقدیم تعهد، بعد انتقاء أولي، بخمسة 

وتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولي لاختیار المرشحین لإجراء المنافسة عندما یتعلق الأمر 

.ات الأهمیة الخاصةأو ذ/بالدراسات أو بالعملیات المعقدة و

ویجري اللجوء إلى طلب العروض المحدود، عند تسلیم العروض التقنیة، إما على مرحلتین طبقا 

.أدناه، وإما على مرحلة واحدة46لأحكام المادة 

:على مرحلة واحدة/1

أو نجاعة /عندما یطلق الإجراء على أساس مواصفات تقنیة مفصلة معدة بالرجوع لمقاییس و-

.لبات وظیفیةبلوغها أو متطیتعین

:على مرحلتین/2

استثناء، عندما یطلق الإجراء على أساس برنامج وظیفي، إذا لم تكن المصلحة المتعاقدة -

.قادرة على تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة حاجاتها، حتى بصفقة دراسات

تصادیین المؤهلین كما یمكن المصلحة المتعاقدة القیام باستشارة مباشرة للمتعاملین الاق

المتعاقدة على أساس انتقاء أولي، بمناسبة انجاز والمسجلین في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة 

أو عملیات اقتناء لوازم خاصة ذات /عملیات دراسات أو هندسة مركبة أو ذات أهمیة خاصة و

.سنوات)3(وفي هذه الحالة، یجب تجدید الانتقاء الأولي كل ثلاث.طابع تكراري
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ویجب أن یتم النص على كیفیات الانتقاء الأولي والاستشارة في اطار طلب العروض المحدود 

.في دفتر الشروط

تحدد قائمة المشاریع التي یمكن أن تكون موضوع طلب العروض المحدود، بموجب مقرر من 

ة أو مسؤؤل الهیئة العمومیة أو الوزیر المعني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهیئة العمومی

.اللجنة القطاعیة للصفقات، حسب الحالة

."توضح كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

في حالة طلب العروض :"أنه ىفقد نصت علالمرسوم من نفس 46أما المادة 

45مرحلتین تتم دعوة المرشحین الذین جري انتقاؤهم الأولي طبقا لأحكام المادة  ىالمحدود عل

."تقدیم عرض تقني أولي دون عرض مالي ىي مرحلة أولي برسالة استشارة، إلأعلاه، ف ...

ومن خلال استقراء هذه المادة نري أن اللجوء لإجراء طلب العروض المحدود یكون 

:بإتباع مرحلتین هما

یطلق الإجراء على أساس مواصفات تقنیة مفصلة معدة بالرجوع لمقاییس یتعین :المرحلة الأولى

.بلوغها

المصلحة المتعاقدة استثناءا یطلق الإجراء على أساس برنامج وظیفي إذ  لم تكن :المرحلة الثانیة

ستشارة لبیانه لعدد قادرة على تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة الحاجات، كما حددت المجال للا

.)53(المتنافسین ولم یحدد العدد الأدنى للعارضین

أشارة إلى أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة القیام باستشارة مباشرة 45المادة وأن  كما

للمتعاملین الاقتصادیون المؤهلین، والمسجلین في قائمة مفتوحة تعدها على أساس انتقاء أولى 

بمناسبة انجاز عملیات دراسات أو هندسة مركبة أو ذات أهمیة خاصة، أو عملیات اقتناء لوازم 

زم خاصة ذات طابع تكراري، وفي هذه الحالة یجب تجدید الانتقاء خاصة أو عملیات اقتناء لوا

.31أوسالم یاسین، ایبالیدن فارس، مرجع سابق، ص )53(
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الأولي كل ثلاث سنوات، ویجب أن تتوجه الاستشارة إلى خمس مرشحین على الأقل الذین تم 

حة فیجب على المصلانتقاءهم الأولي، وفي حال ما إذا كان عدد المرشحین أقل من خمسة

الانتقاء، ویجب أن یتم النص على كیفیات الانتقاء الأولي  ىالمتعاقدة أن تباشر الدعوة إل

.والاستشارة في ایطار طلب العروض المحدود في دفتر الشروط 

إجراء المزایدة كشكل من أشكال 247-15لقد استبعد المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

كون  33في المادة )54(236-10طلبات العروض، علما أن المشرع اعتمده في المرسوم الرئاسي 

.)55(أن البعض یري أن اللجوء لهذا الإجراء نادر لأنه یتعلق بشراء اللوازم و الخدمات البسیطة

Le»المسابقة  :رابعا concours »

247-15من الأمر  48و  47المادتین نظم المشرع الجزائري إجراء المسابقة في 

عاقدة قصد انجاز عملیة  تشمل  باعتباره شكلا من أشكال طلبات العروض تلجأ إلیها المصلحة المت

جوانب تقنیة و اقتصادیة أو جمالیة خاصة مما یسمح بوضع أصحاب ورجال الفن في  ىعل

.نقدیةمسابقة لتصمیم وإعداد أوراق :المنافسة ومثال ذلك

أعلاه الحالات التي تلجأ إلیها المصلحة المتعاقدة كورةالمذ47المادة ولقد وضحت 

"بنصها على مایليلإتباع إجراء المسابقة المسابقة هي إجراء یضع رجال الفن في منافسة :

أدناه، مخطط أو مشروع مصمم استجابة 48لاختیار، بعد رأي لجنة التحكیم المذكورة في المادة 

انجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو لبرنامج أعده صاحب المشروع، قصد 

.جمالیة أو فنیة خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزین بالمسابقة

.، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، السالف الذكر236-10الرئاسي المرسوم)54(
.8زواوي عباس، مرجع سابق، ص )55(
السالف یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،247ـ-15الرئاسي من المرسوم48أنظر المادة )56(

  .الذكر
23بحري اسماعیل، مرجع سابق، ص)57(
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وتمنح الصفقة، بعد المفاوضات، للفائز بالمسابقة الذي قدم أحسن عرض من الناحیة 

.الاقتصادیة

هیئة الإقلیم والتعمیر والهندسة، تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة، لاسیما في مجال ت

.أو معالجة المعلومات

:ولا تبرم صفقة الإشراف على انجاز أشغال وجوبا عن طریق المسابقة، إذا

من هذا 13لم یتجاوز مبلغها الحد المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة -

المرسوم،

على أو التي لا تحتوي یتعلق موضوعها بالتدخل في مبنى قائم أو منشأة بنیة تحتیة -

.مهام تصمیم

أدناه، لتبدي رأیها 48ومهما یكن من أمر، یتم تعیین لجنة التحكیم كما هي معرفة في المادة 

.في اختیار المخطط أو المشروع

."توضح كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

الجانب الفني، والمسابقة تكون  ىیعیة دون المعنویة لأنه یرتكز عللطبفهي مخصصة للأشخاص ا

من المرسوم 48المادة مفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا أو محدودة كما هو منصوص علیه في 

.)56(247-15الرئاسي 

ویرتبط أسلوب المسابقة عموما بطلب العروض الذي كان مقتصرا فقط على طلب 

العروض المفتوح و المقید، وتعتبر طریقة طلب العروض طریقة مستحدثة في أسلوب المسابقة، 

السالف یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،247ـ-15الرئاسي من المرسوم48المادة أنظر)56(

  .الذكر
23بحري اسماعیل، مرجع سابق، ص)57(
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وقد تم العمل بهذا التكییف في الأنظمة العالمیة، وذلك لملائمة طبیعة الخدمة المنجزة وفقا لإجراء 

.)57(بارا لمبررات إجراء طلب العروضالمسابقة واعت

:الفرع الثالث

:العروض اتإجراءات طلب

إذا كانت إجراءات إبرام العقود الخاصة في القانون المدني تمتاز ببساطة الإجراءات 

وسهولتها، فانه في مجال العقود الإداریة الأمر یختلف عن ذلك، ونظرا لأهمیة الصفقات العمومیة، 

ا بموجبهوارتباطها الوثیق بالخزینة العامة فقد حدد المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات التي 

إجراء الإعلان الذي تطرقنا  ىإلیه في هذا الفرع، فبالإضافة إلیتم إبرام الصفقة وهذا ما سنتطرق 

، )58(إلیه سابقا والذي یعتبر كما أشرنا إجراء شكلي جوهري في أي صفقة عمومیة بأي نوع كانت

:فیمایليفإذا أبرمت الصفقة العمومیة بإجراء طلب العروض فإنها تمر بمراحل طویلة نفصلها 

العروض أو التعهدات ، ثم مرحلة دراسة وتقییم العروض ، ثم تلیها إیداعدفتر الشروط ،  إعداد

  .ةمرحلة اعتماد الصفقالصفقة، ثم أخیرا إرساءمرحلة 

:إعداد دفتر الشروط :أولا 

یعتبر دفتر الشروط أول مرحلة من مراحل إبرام طلب العروض وقد نص علیها 

توضح دفاتر :"على أنهنصتالتي26منه في المادة247-15المرسوم الرئاسي رقم 

الشروط، المحینة دوریا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومیة، وهي تشمل، على 

."الخصوص  ...

19أوسالم یاسین، ایبالیدن فارس، مرجع سابق، ص)58(
19، ص أوسالم یاسین، ایبالیدن فارس، مرجع سابق)59(
.283، ص 2006، ن، الجزائر.د.لباد ناصر،الوجیز في القانون الإداري، د)60(
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الدفتر المحیین دوریا والذي یوضح ومن خلال هذه المادة نقول أن دفتر الشروط هو ذلك 

الشروط الواجب توفرها لإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة، ویحدد هذا الدفتر الأحكام الإداریة العامة 

ویهدف لبیان الأحكام الملزمة  لكل )انجازات، توریدات، خدمات (الصفقات بكل نوع من أنواع 

ر الشروط هو الذي یحدد عناصر العقد ومنها ، ودفت)59(طرف كما یحدد الاختیار العام للإدارة

أساسا موضوع العقد، مدة العقد، حقوق وواجبات لكل من الإدارة والمتعاقد معها، هذا ما یجعلها 

، ودفاتر الشروط عبارة عن )60(ضمانة هامة للمصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد

وثائق إداریة ومكتوبة ومعدة مقدما تشتمل على شروط العقود الإداریة وهو كذلك وثیقة رسمیة 

تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة 

تعاقد معها وهذا هو الدلیل على اعتبار بمختلف جوانبها، وشروط المشاركة فیها وكیفیة اختیار الم

دفاتر الشروط ضمانة تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم 

.السالف الذكرالمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15الرئاسي 

:دفاتر البنود الإداریة العامة:أ

البنود الإداریة العامة أو الشروط الإداریة العامة بأنها جزء أساسي من العقود تعتبر 

الإداریة لأنها تتضمن الشروط التي تطبق على كل الصفقات العمومیة وهذا النوع من الدفاتر 

یطبق على الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق علیها بموجب مرسوم 

.السالف الذكر 247ـ15من المرسوم الرئاسي  2فقرة  26المادة ذا ما ورد في نص تنفیذي وه

:دفتر التعلیمات المشتركة:ب

التي تكون من نوع كة بكل طائفة من الصفقاتیحدد هذا الدفتر الشروط التقنیة المشتر 

كیفیة تحدید السعر وشروط تسدید التسبیقات واحد، كعقود الأشغال أو اللوازم وهي التي تتضمن

.283، ص 2006، ن، الجزائر.د.لباد ناصر،الوجیز في القانون الإداري، د)60(
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، وقد تطرقت إلى هذا النوع من دفتر التعلیمات المشتركةویجب أن یصادق الوزیر المختص على

.3السالفة الذكر فقرة 26المادة دفاتر الشروط 

:دفتر التعلیمات الخاصة:ج

هي دفاتر توضح خصیصا لكل صفقة یراد إبرامها، وتتضمن الشروط التي تضمن عقد بعینه 

، وهي التي تحدد وتكمل أو محدد بذاته، ویتمثل دورها في إكمال ما لم یحط به دفتر الشروط العام

الشروط التي لا یمكن تحدیدها في النوعین السابقین من الدفاتر، یتم بموجب هذا الدفتر تحدید 

، وتجدر الإشارة أنه لا یسمح بمناقشة الإدارة عند )61(ع الشروط الخاصة بكل صفقة بالتفصیلجمی

من المرسوم  4فقرة  26المادة اتخاذ أحكام هذه الدفاتر مهما كانت، ولقد نصت علیه 

التي نصت على المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15الرئاسي

دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة "...:ليهذا النوع كما ی

."عمومیة

من هنا نستنتج أن دفاتر الشروط تمكن الأشخاص المتعاقدین مع المصلحة المتعاقدة 

من الإلمام بالقواعد التي ستطبق على علاقتهم بالإدارة هذا من جهة ومن جهة ثانیة یجسد دفتر 

مظهر من مظاهر ممارسة امتیازات السلطة العامة، لأن المصلحة المتعاقدة عندما الشروط بحق

تضع شروطا ما في دفتر شروط معین لا یجوز للمتعامل المتعاقد التفاوض بشأنها أو طلب 

.تعدیلها

، )"دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون المصري(طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة "كاركدن فرید، )61(

الوطني حول دور الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مداخلة بمناسبة الملتقي 

.10، ص 2013ماي 20یحي فارس، المدیة، یوم 
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:إیداع العروض :ثانیا

بعد إعلان الإدارة عن الصفقة العمومیة في مختلف الوسائل القانونیة التي اشترط 

إیداع المتنافسین الراغبین في  هالإعلان فیها یأتي إجراء آخر یتم فیالمشرع الجزائري ضرورة 

هي  :الحصول على الصفقة بإیداع عروضهم، ویقصد بإیداع العروض أو تقدیم العطاءات

ها الأفراد في طلب العروض والتي یتبین من خلالها الوصف الفني لما العروض التي یتقدم ب

یستطیع المتقدم القیام به وفقا للمواصفات المطروحة في طلب العروض وكذلك تحدید السعر الذي 

.)62(یقترحه المتعهد والذي یرتضي على أساسه إبرام العقد فیما لو رسى علیه طلب العروض 

الملفات المستلزمة لإیداع 247-15من المرسوم الرئاسي 67المادة ولقد وضحت 

"، بحیث نصت هذه المادة كمایليملف العرض یجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح :

.وعرض تقني وعرض مالي

یوضح ملف الترشح والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة باحكام، یبین كل منها تسمیة 

"عرض تقني" أو "  ملف الترشح "طلب العروض وموضوعه، وتتضمن عبارة المؤسسة ومرجع 

.عرض مالي " أو  ... "

:یتضمن ملف الترشح مایأتي...

.تصریح بالترشح - ...

تصریح بالنزاهة،-

القانون الأساسي للشركات،-

الوثائق التي تتعلق بالتفویضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة،-

.10رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة، مرجع سابق، ص )62(
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."تقییم قدرات المرشحین أو المتعهدین أو، عند الاقتضاء، وثیقة تسمح بكل - ...)63(

من هذه المرحلة وتقییدها بالتعهدات هو التأكد السلیم من قدرات المتعهد  الهدف           

وإمكانیاته في القیام بالصفقة على أكمل وجه لضمان تحقیق المصلحة المرجوة من ورائها، فضلا 

.عن توفیر حمایة قانونیة للصفقات وحمایتها من أي تلاعب قد تتعرض له في هذه المرحلة

:اءات مرحلة فحص العط: ثالثا

في هذه المرحلة یتم تحدید الفائز بالصفقة من خلال قیام الإدارة بدراستها من أجل 

وفق ما هو مقرر في شروط طلب ترتیبها وانتقاء العرض الأفضل الذي سیتم إرساء الصفقة علیه

.)64(العروض

وهي أحد الآلیات المستحدثة في ویتكون لدى كل إدارة لجنتین لجنة أولى تختص بفتح الأظرفة

.نة ثانیة تختص بتقییم العطاءاتولجإطار الرقابة الداخلیة، 

:مرحلة إرساء الصفقة :رابعا

بعد الانتهاء من الدراسة والتقییم تأتي مرحلة إرساء الصفقة التي یتم فیها اختیار العارض 

الذي تتوفر فیه كل الشروط القانونیة التي تضمن تحقیق المصلحة العامة، وتتماشى مع 

المقتضیات القانونیة المفروضة في هذا المجال، من خلال إعلام المتنافس بكل المعاییر لاختیار 

السالف ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 247ـ15لرئاسي من المرسوم ا67أنظر المادة )63(

  .   الذكر
أزرایب نبیل، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل )64(

.34، ص 2015، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، شهادة الماستر
.34، ص المرجع نفسه)65(
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نیة والشفافیة التي تعتبر من أهم مبادئ مد علیها وقیمته والتنقیط المقرر له لتجسید مبدأ العلاالمعت

.)65(القانون الإداري

:مرحلة اعتماد الصفقة : خامسا

رغم الطابع الحاسم لمرحلة إرساء الصفقة السابق ذكره، إلا أنها لا تعد المرحلة الأخیرة، بل 

لإضفاء الطابع النهائي والرسمي على لابد من اعتماد طلب العروض ومباشرة إجراءات التعاقد 

.)66(ا الصفقات والإعلان عن إتمام إجراءاته

  :مطلب ثاني

  :كاستثناء التراضيطریقة 

إذا كان الأصل في إبرام العقود الإداریة هو لجوء الإدارة إلي إجراء الصفقة بمجمل 

قواعدها التي سبق بیانها بموجب إجراء طلب العروض، فقد أجاز التنظیم اللجوء للتعاقد بالتراضي 

التي یخضع لها ، وأمام الإجراءات الطویلة والمعقدة)67(و التحرر من القیود الإجرائیة المعمول بها

ء المشرع بأسلوب أكثر مرونة نتیجة وجود حالات تستدعي السرعة لتغطیة طلب العروض، جا

بحیث یمكن للمصلحة المتعاقدة باختیار المتعاقد معها في ظروف وحالات ،)68(الحاجات العامة

محددة ومبینة في النص دون الحاجة لإجراءات الإشهار والنشر ودون أدنى داع لإعلام الغیر

ولتحریر الإدارة اعتمد المشرع أسلوب التراضي الذي یعتمد على الدعوة الشكلیة للمنافسة، فتفاوض 

لعلي وهیبة، التراضي كوسیلة للتعاقد الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون )66(

11، ص 2015إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.24صونیة، بوجلال مریم، مرجع سابق، ص بودراع)67(
.11رجع سابق، ص رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة، م)68(
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على القیام بالعمل الذي ترغب في انجازه وفقا لما تملیه علیها مقتضیات مع من تراه قادرا 

.)69(المصلحة العامة

التراضيمفهوم ولدراسة أوسع لهذا الإجراء كاستثناء للقاعدة العامة ارتأینا إلى تحدید 

).الفرع الثاني (، ثم أشكال التراضي في )الفرع الأول (

:الفرع الأول

»التراضي  مفھوم Le gré a gré »

هو ذلك الإجراء الذي یهدف لتخصیص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون التراضي

الذي یهدف إلیه المشرع في أحكام المرسوم  يء، وهو نفس الش)70(المرور بالإجراءات الشكلیة

مؤكدا بصفة صریحة أن التراضي إجراء استثنائي ولیس أصل عام وذلك في 247-15الرئاسي 

، ولقد تطرق المشرع الجزائري إلي تعریف التراضي من هذا المرسوم السابقة الذكر39المادةنص 

وعلیه سوف نتطرق إلي تعریف التراضي ، ثم كمصطلح قانوني وذلك عبر مختلف القوانین

.بالتراضي كقاعدة استثنائیةالتطرق إلي الإجراءات الخاصة 

:تعریف التراضي عبر مختلف القوانین:أولا

:عاریف نذكر منها ما یلي لقد عرف المشرع الجزائري التراضي في عدة ت

:145-82تعریف التراضي حسب ما جاء في القانون :1

، یتضمن 1982أفریل 10المؤرخ في 145-82من القانون رقم 26المادة تنص 

أفریل 13، صادر في 15ر، عدد .تنظیم الصفقات العمومیة التي یبرمها المتعامل العمومي، ج

الخاص بالتراضي أو یبرم المتعاقد العمومي صفقاته تبعا للإجراء":على ما یلي)الملغى(1982

.7كاركادن فرید، مرجع سابق، ص )69(
.7لعلي وهیبة، مرجع سابق، ص)70(
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إجراء ":هومن نفس القانون27المادة ، والتراضي حسب "الإجراء الخاص بالدعوى للمنافسة

.)71("یخصص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوي للمنافسة ولا تستبعد فیه الاستشارة

:02-250تعریف التراضي في القانون :2

كان أكثر السالف الذكرالمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 02-250رقم  لقانونا إن         

ي یستخدم فیها التراضي وضوحا وتحدیدا لكیفیة التراضي لأن المشرع الجزائري قد حدد الحالات الت

وبذلك یكون قد تفادي كل العیوب التي تضمنتها القوانین السابقة له 38المادة بعد الاستشارة في 

التراضي هو :"ا یليالتراضي كممن نفس القانون 22المادة بالنسبة لهذه الكیفیة، ولقد عرفت 

.)72("تخصیص صفقة لمتعامل واحد دون الدعوى الشكلیة للمنافسةإجراء 

:236-10تعریف التراضي حسب ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم:3

السالف الذكر على أن التراضي 236-10من المرسوم الرئاسي 27المادة نصت 

.)73("الدعوى الشكلیة للمنافسةإجراء تخصیص صفقة لمتعامل واحد دون" :هو

لم یتطرق إلى تحدید تعریف 247-15ائري في المرسوم الساري المفعول المشرع الجز 

السالفة 39المادة التراضي، غیر أنه أشار فقط إلي أن التراضي هو إجراء استثنائي وذلك في 

49في المادة ، كما وأنه تطرق إلي حالات إجراء التراضي وهي إجراء التراضي البسیط الذكر

.50وإجراء التراضي بعد الاستشارة في المادة 

:الإجراءات الخاصة بإجراء التراضي:ثانیا

یتمیز التراضي كأسلوب في اختیار المتعامل المتعاقد ببساطته ومرونته خاصة إذا ما 

، ومع ذلك فقد ألزم المشرع الجزائري المصالح المتعاقدة باتخاذ بعض بالتراضي البسیطتعلق 

.12، ص مرجع سایق، وهیبة لعلي )71(
  .13ص مرجع نفسه ، )72(
.13، ص مرجع نفسه)73(
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یخضع بدوره لمراحل وإجراءات خاصة، تتجسد وبالتالي فان التراضي كإجراء استثنائي،الإجراءات

  :في 

:ـ الدعوة للتعاقد1

تقوم المصلحة المتعاقدة في استدعاء المتخصصین في مجال التعاقد، وهو ما یقابل 

الإعلان في طلب العروض تطبیقا للمبدأ المنافسة، وذلك للحصول على عدد من العارضین ما 

:فر شرطینبتو لدى المصلحة المتعاقدة، ویكون اللجوء إلى هذا الإجراءیتیح فرص الانتقاء 

من المرسوم 13في المادة المحددة أن قیمة الصفقة تفوق العتبة المالیةالتأكد من-

.)74(السابق الذكر247-15الرئاسي

.)75(توفر الحالات التي تجیز اللجوء للتراضي -

:التفاوضـ 2 

بعد جمع العروض تقوم المصلحة المتعاقدة بإجراء مفاوضات مع المعنیین والتفاوض 

المصلحة المتعاقدة مع الطرف الراغب في التعاقد من أجل الإعداد لإبرام العقد أو إجراء تقوم به

، ویقوم أسلوب التراضي على أساس وجود التفاوض بین المصلحة تسویة نقطة مختلف فیها

هذا  بإتباعالمتعاقدة والمرشحین لأن هذه الأخیرة قد تیقنت من أنه لا سبیل إلى تنفیذ مشروع ما إلا 

حتى تتمكن من تحقیق المتطلبات الأساسیة  المرتبطة به ما یحقق المصلحة المرجوة منه الأسلوب

معتمدة في ذلك على أسلوب التفاوض من أجل تقریب وجهات النظر بینها وبین المرشحین حتى 

تتحصل المصلحة المتعاقدة على عروض تطابق یحصل كل طرف على مبتغاه، ومن النادر أن 

لعملیة المراد انجازها خاصة في ظل الحالات التي تتسم بالاستعجال والسرعة المواصفات ومفهوم ا

مرجع یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،247-15من المرسوم الرئاسي 13راجع المادة )74(

.سابق
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 247ـ15من المرسوم الرئاسي  50و  49أنظر المواد )75(

.سابقمرجع العام،
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في اتخاذ القرار فیكون التفاوض ضروریا لطرح الأسئلة بین الطرفین لرفع الالتباسات والغموض 

على مختلف الجوانب الأساسیة للمشروع وذلك تجنبا للتأویلات وما یتبعها من أخطاء في التقسیم 

.)76(والاختبار 

:ـ مرحلة التعاقد 3

بعد اختیار العرض الأفضل تقوم المصلحة المتعاقدة بإسناد الصفقة مباشرة للمتعامل الذي 

، وتجدر الإشارة إلى أنه رغم السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة في اختیار المتعاقد معها اختارته

.)77(دائما فوق كل الاعتباراتوفق هذا الأسلوب، إلا أنها ملزمة بوضع المصلحة العامة 

:الفرع الثاني

:أشكال التراضي

سبق لنا القول أن المصلحة المتعاقدة وفقا لهذا الأسلوب تتحرر من القواعد والإجراءات 

، فیكتسي التراضي شكلین أساسین یتمثلان في )78(المعقدة المقررة في أسلوب طلب العروض

التراضي البسیط و التراضي بعد الاستشارة ویلتقیان في كونهما صیغ تفاوضیة موجهة إلي شخص 

أو مجموعة أشخاص معروفین بذواتهم ولا تشترط أي شكلیة معینة للاتصال بالمتنافسین لدي القیام 

بشيءوللشرح ،)79(تصال بكل الوسائل المكتوبةبإجراءات كل من الصیغتین، إذ یمكن أن یتم الا

.من التفصیل لهذین النوعین نتطرق للتراضي البسیط ، ثم التراضي بعد الاستشارة 

.50ص مرجع سابق،مویسي مالك،)76(
.25مریم، مرجع سابق، ص صونیة، بوجلالبودراع)77(
.50موبیسي مالك، مرجع سابق، ص )78(
.17لعلي وهیبة، مرجع سابق، ص )79(
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:البسیطالتراضي :أولا

ویتم التراضي البسیط دون 247-15من المرسوم الرئاسي 49المادة نصت علیه 

استعمال إجراءات و شكلیات المنافسة بحیث یتم الاتفاق بین طرفي الصفقة بشكل مباشر، بحیث 

یتم اللجوء إلي هذه الصورة مباشرة بتوافر حالات محددة مسبقا من قبل المشرع علي سبیل 

.)80(الحصر

دي وحید یحتل وضعیة احتكاریة، أو اقتصاحالة عدم إمكانیة تنفیذ الخدمات إلا علي ید متعامل -

لحمایة حقوق حصریة أو لاعتبارات تقنیة أو لاعتبارات ثقافیة وفنیة، وتوضح الخدمات المعنیة 

بالاعتبارات الثقافیة والفنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة والوزیر المكلف 

.بالمالیة

الأمن حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو -

استثمار قد تجسد في المیدان، ولا یسعه التكیف مع العمومي أو بخطر داهم یتعرض له ملك أو 

یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع  لم أجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، بشرط أنه 

.للمماطلة من طرفهاالظروف المسببة لحالة الاستعجال، وأن لا تكون نتیجة مناورات 

حالة التموین المستعجل المخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة، بشرط أن الظروف -

ة ولم تكن نتیجة مناورات التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقد

المماطلة من طرفها، وهنا تجدر الإشارة إلي أن حالات الاستعجال الملح تتعلق بمجالات الأشغال 

المستعجل فهي التي تسعي إلي والخدمات والتجهیزات كونها تخص خطر داهم أما حالة التموین 

.توفیر الحاجات للسكان الأساسیة مثل الأغذیة والأدویة  ...

الدراسي حول قانون مداخلة بمناسبة الیوم ، "تفعیل مبدأ المنافسة قراءة في قانون الصفقات العمومیة"قارة سماح، )80(

16، قالمة، یومي 1945ماي 08وق والعلوم السیاسیة، جامعة المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق ، كلیة الحق

.6، ص 2015مارس  17و
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، بشرط أن لاستعجاليالمشروع ذي الأولویة وذي الأهمیة الوطنیة الذي یكتسي الطابع حالة -

الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتیجة 

مناورات للمماطلة من طرفها، وفي هذه الحالة، یخضع اللجوء إلي هذه الطریقة الاستثنائیة لإبرام 

.الصفقات إلي الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء

أو الأداة الوطنیة للإنتاج، وفي هذه الحالة، یجب أن /حالة المشروع المتعلق بترقیة الإنتاج و-

.یخضع اللجوء إلي هذه الطریقة كذلك للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء

نظیمي لمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصریا حالة منح نص تشریعي أو ت-

للقیام بمهمة الخدمة العمومیة، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهیئات والإدارات 

.)81(العمومیة والمؤسسات  العمومیة ذات الطابع الإداري

:لتراضي بعد الاستشارة ا:ثانیا 

إبرام المصلحة المتعاقدة لصفقاتها بإقامة  ىهو أسلوب یقوم علالتراضي بعد الاستشارة 

المؤسسات  ىالمنافسة بین مترشحین تدعوهم خصیصا للتنافس، حیث تعرض موضوع الصفقة عل

الإجراءات الشكلیة لطلب  ىذات التخصص المطلوب بواسطة الوسائل المكتوبة دون اللجوء إل

من 51المادة إجراء التراضي بعد الاستشارة من خلال  ىلجزائري تطرق إلالعروض  والمشرع ا

:، بحیث یتم اللجوء إلي هذا الإجراء في الحالات التالیةالسالف الذكر247-15المرسوم الرئاسي

للمشاركة في عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة أي لا یتقدم أحد المتعاملین الاقتصادیین -

فتنتقل بذلك الإدارة من القاعدة العامة أو یتقدم متعهد واحد فقط بإیداع عرضه،موضوع الصفقة

.تشارةالمتمثلة في طلب العروض إلي الاستثناء وإتباع إجراء التراضي بعد الاس

تحدد ، و حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات لا تستلزم طبیعتها اللجوء لطلب العروض-

خصوصیة هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوي المنافسة أو بالطابع السري للخدمات

مرجع یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،247-15من المرسوم الرئاسي 49أنظر المادة )81(

.سابق
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.حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسة العمومیة السیادیة في الدولة-

.)82(حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ-

.عروض جدیدطلب أجال وهي التي كانت طبیعتها لا تتلاءم مع -

إستراتیجیة التعاون الحكومي أو في ایطار اتفاقیات ثنائیة حالة العملیات المنجزة في ایطار-

ات یإلي مشاریع تنمویة أو هبات، عندما تنص اتفاقتتعلق بالتمویلات الامتیازیة وتحویل الدیون

تحصر الاستشارة في التمویل المذكورة على ذلك، وفي هذه الحالة، یمكن للمصلحة المتعاقدة أن 

.مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى 

حالات التراضي بعد الاستشارة، عدم تحدید المشرع لطبیعة العملیات السابقة،  ىوما یعاب عل

ق تحدید حالاته الشيء الذي سیؤدي دون شك إلى توسیع مجال إعمال هذا النوع من التراضي لیب

.)83(حصرا بلا فائدة

كما تجدر الإشارة إلى أنه وخلافا لطلب العروض فالمشرع لم یقید الإدارة بأي إجراء 

أثناء لجوءها لإجراء التراضي عدا إلزامیة تبریرها للحالة التي على أثرها استوجب على المصلحة 

التي تطرقنا إلیها كونه إجراء استثنائي لا یتم اللجوء المتعاقدة اللجوء لإجراء التراضي بأحد أشكاله 

.إلیه إلا بتوافر شروط معینة ذكرت في قانون الصفقات العمومیة بالتفصیل

بإضافة كما وأن المشرع الجزائري قد وسع في اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة وذلك 

ت المنجزة في إطار الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة المتعلقة بالعملیاالحالة الخامسة السابقة الذكر 

وبناء على ما تم التطرق إلیه بالتمویلات الامتیازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات،

فانه في حالة إعلان عن جدوى صفقة فانه للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بإعلان طلب العروض 

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق،من المرسوم الرئاسي 51انظر المادة )82(
تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون، كلیة )83(

.114، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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وإذا تم الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة للمرة الثانیة مع إتباع نفس الإجراءات 

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، أما في حالات عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام 

أن تعلم برسالة موصى علیها مع الصفقة أو إلغاء المنح المؤقت یجب على المصلحة المتعاقدة 

بقراراتها كما لها استشارة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض مع وصل استلام المتعهدین 

:التي نصت على أنمن نفس المرسوم52حسب المادة ، استعمال نفس دفتر الشروط

المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة استشارة، تستشیر"

ویمكن المصلحة المتعاقدة .لأحكام الخاصة بطلب العروضوبنفس دفتر الشروط، باستثناء ا

."تقلیص مدة تحضیر العروض،ولا یخضع دفتر الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومیة ...)84(

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15، من المرسوم الرئاسي 52تفصیل أنظر المادة لمزید من ال)84(

.المرفق العام ، المرجع السابق
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من الضمانات كبیراعترف التشریع والقضاء الإداریین للمصلحة المتعاقدة بعدد

، استثنائیة في مواجهة المتعاقد معها تتمتع بها كوظائف )1(الامتیازات الهامة في العقود الإداریةو 

وهي وسائل قانونیة ،والتي لا مثیل لها في عقود القانون الخاص،تمارسها في ایطار القانون العام

تتمكن من متابعة تملكها المصلحة المتعاقدة عند مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة والتي من خلالها 

تنفیذها من البدایة حتى النهایة لتحقیق الصفقة للغرض الذي أبرمت من أجله، وذلك رغبة في 

ولتحقیق ، عام وضمانا لتسیر المرافق العامةتحقیق المصلحة العامة من خلال الحفاظ علي المال ال

.تلك الغایة یتم تغلیب المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة

اف والرقابة بمقتضي هذه الضمانات الاستثنائیة تباشر المصلحة المتعاقدة حق الإشر و           

تعدیل شروط الصفقة العمومیة وأن تقوم بتنفیذ شروط الصفقة  ىوالقدرة عل، علي تنفیذ الصفقة

جانب سلطتها في توقیع الجزاءات عند وجود أي إخلال  ى، إل)2(وفسخها وإنهاءها بإرادتها المنفردة

.)3(برز مظهر تتمیز به الصفقات العمومیة عن غیرها من العقود وخاصة المدنیة والتجاریةوهي أ

ضمانات المصلحة  ىهذا إلي مبحثین تطرقنا فیهما إلمن هنا عمدنا إلي تقسیم فصلنا

ثم الضمانات المفروضة على المتعامل المتعاقد )المبحث الأول (المتعاقدة الوقائیة و القمعیة في 

.)المبحث الثاني (في 

.354سابق، ص ، مرجع ننواف كنعا)1(
.8، ص مرجع سابقسوهیلة، عبلاش كاهنة، علي)2(
الثانیة، الجسور للنشر والتوزیع، .طدراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، :بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر)3(

.121، ص 2009الجزائر، 
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:مبحث أول

:ضمانات المصلحة المتعاقدة الوقائیة والقمعیة 

تتولي الإدارة تنظیم وإدارة المرافق العامة بما تكفل استمرار سیرها بانتظام واطراد، وذلك 

العام ولكفالة قیام الإدارة بهذه المسؤولیات لغرض إشباع الحاجات العامة، وتحقیق النفع 

منحت للمصلحة المتعاقدة ضمانات واسعة تجاه المتعامل المتعاقد معها )4(والاختصاصات الهامة

مراقبة  ىإلضمانا لتحقیق المصلحة العامة، الأمر الذي یجعل المصلحة المتعاقدة تسعي دائما 

بعض الضمانات ع في قانون الصفقات العمومیةلمشر تنفیذ الصفقات العمومیة، لهذا أقر لها ا

لمواجهة المتعاقد معها، وهي بمثابة حقوق تتمتع بها الإدارة حتى وان لم یتم النص علیها في العقد، 

)المطلب الأول (فللمصلحة المتعاقدة ضمانات وقائیة تتمیز بها عند تنفیذ الصفقات العمومیة

).المطلب الثاني (ولها كذلك ضمانات قمعیة

:مطلب أول

:ضمانات الوقائیةال

فرعین وذلك كون أن المشرع أقر للمصلحة  ىتقسیمه إلفي هذا المطلب إلي ارتأینا

تتمثلان في ضمانة الرقابة بعض الضمانات المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد معها 

الفرع(المتعاقدة لشروط الصفقة العمومیةوكذا ضمانة تعدیل المصلحة ، )الفرع الأول (والإشراف

.)الثاني

.19رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة، مرجع سابق، ص)4(
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:الفرع الأول

:ضمانة الرقابة والإشراف علي تنفیذ الصفقات العمومیة

سلطة الإدارة في الإشراف و الرقابة علي تنفیذ العقد الإداري في مداها باختلاف تختلف 

تنفیذ عقود الأشغال الحكومیة وعقود الخدمات الفنیة أكثر  ىالإداریة فالإشراف والرقابة علالعقود 

شدة من العقود الأخرى، في حین أن الإشراف والرقابة في عقود التورید أقل شدة، بل تكاد تكون 

.)5(هذه العقود أقل صلة وارتباط بسیر المرافق العامةمحدودة لأن مثل

وضمانة الإشراف والرقابة یستمد حقه من طبیعة المرفق العام، كون السلطة العمومیة لا 

تتنازل عن المرفق العام كلیا بل تبقي سیطرتها من خلال سلطة الرقابة لأنها المسؤولة عن ضمان 

.)6(الخدمة العمومیة

انة الإشراف الأساس القانوني لضمثم،مقصود بضمانة الرقابةوبالتالي سوف نتطرق إلى ال

.وأخیرا مظاهر ضمانة الرقابة والإشراف،والرقابة

:المقصود بضمانة الرقابة :أولا

المتعامل المتعاقد بحیث تكون ى تمارس المصلحة المتعاقدة ضمانة الرقابة والإشراف عل

حق الإدارة في مراقبة تنفیذ العقد الإداري الذي یقصد بهوهو المعنى الضیق لها و بمعني الإشراف

، وتكون رقابة فنیة  وإداریة )7(و التأكد من أنه یتم وفق نصوص العقد المذكورة في دفاتر الشروط

، كما أن ضمانة الإشراف )8(من تنفیذ المتعاقد للصفقة طبقا للشروط الفنیة والإداریة المذكورةللتأكد

تكون للتحقق من قیام المتعامل المتعاقد بالتزاماته المالیة تجاه الإدارة وضبط كل ما یقوم بینهما من 

.355نواف كنعان، مرجع السابق، ص )5(
.112شبل فریدة، افیس سمیحة، مرجع السابق، ص )6(
.20رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة، مرجع سابق، ص )7(
.65أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص )8(
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، وتظهر ضمانة الإشراف خاصة في صفقات الانجاز وتمارس عادة بالتنسیق مع )9(روابط مالیة

من  3فقرة  36أشارت إلیه المادة مكتب الدراسات المعهود إلیه متابعة انجاز الصفقة وهذا ما 

كل مصلحة متعاقدة مسؤولیة عن حسن تنفیذ :"بنصها247-15الرسوم الرئاسي السابق الذكر 

.)10(."الجزء من الصفقة الذي یعنیها

ضمانة الإشراف لا تخص نوع واحد من العقود فهي تختلف من عقد لأخر، فهي مرتبطة 

بالمرفق العام الذي تسهر الإدارة علي حسن تسیره في كافة بنوعیة وطبیعة ودرجة اتصالها

هذا الضمان تتمتع به المصلحة المتعاقدة حتى ولو لم ینص علیه العقد، كما أنها لا .)11(الظروف

.)12(تستطیع التنازل عنه مقدما كونه حق ثابت للإدارة

Le»العقد في التدخل لتنفیذحق ال لإدارةول Pouvoir de direction د به سلطة یقصو «

المتفق الشروط وضمن الكیفیات التوجیه وتوجیه الأعمال واختیار طریقة التنفیذ في حدود

، وطبقا لهذا المعني تتجاوز سلطة الرقابة مدلولها الضیق السابق تحدیده، فلا تقتصر )13(علیها

مجرد التأكد من قیام المتعامل المتعاقد بتنفیذ الصفقة طبقا لشروط المتفق علیها، وإنما تتعدي  ىعل

ذلك بما یسمح للمصلحة المتعاقدة بالتدخل في أوضاع تنفیذ الصفقة وتوجیه أعمال التنفیذ واختیار 

.)14(أفضل الطرق التي تراها مناسبة لحسن سیر المرفق محل التعاقد

حق التوجیه لیس مقرر كمبدأ عام في جمیع الصفقات العمومیة وإنما یختلف حسب طبیعة و       

الصفقة، فهو مبدأ عام في صفقات الأشغال العامة ولو لم تنص علیه الصفقة، بعكس الحال 

.20رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة، مرجع سابق، ص )9(
.66أزرایب نبیل، المرجع السابق، ص )10(
، )المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 250ـ02الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم (بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة)11(

.72، ص 2005ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، .د
.448، ص 1991الخامسة، مطبعة عین الشمس، مصر، .سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، ط)12(
.67أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص )13(
سبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل )14(

شهادة الماجستیر، تخصص قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .16ص ،2013
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)15(بالنسبة لصفقات اللوازم أو التورید حیث لا یتقرر للمصلحة المتعاقدة إذا لم تنص علیه الصفقة

ولا تقتصر المراقبة علي طریقة التنفیذ وآجاله فحسب وإنما تشمل أیضا الوسائل والمواد والمنتوجات 

علاقة المتعاقد بمستخدمیه من حیث  ىصفقة وقد تمتد في بعض الحالات إلالمستعملة لتنفیذ ال

سوم من المر  54و  53وهذا ما أشارت إلیه المادتین )16(الكفاءة والتخصص إذا كانا مطلوبین

لا یمكن أن تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة یعتقد :"كما یلي247-15الرئاسي

."أنها قادرة على تنفیذها، كیفما كانت كیفیة الإبرام المقررة

المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحین المصلحة علىیتعین :"أنه ىنصت عل54أما المادة 

."المتعهدین التقنیة والمهنیة والمالیة قبل القیام بتقییم العروض التقنیة

نص علیه صراحة ومن دون تنفیذ الصفقة ولو لم ت ىمصلحة المتعاقدة سلطة الرقابة علتملك ال

تعلیمات والأوامر التي تصدرها الانصیاع لل ىالقضاء لإجبار المتعامل المتعاقد معها عل ىاللجوء إل

.)17(بخصوص اختیار طرق التنفیذ

:الإشراف والرقابة سلطةالأساس القانوني ل:نیاثا

أساس هذه الضمانة الضمانة ویكونتحدید الأساس القانوني یستلزم تحدید مصدر هذه قبل 

.العام، أو نجد أساسها في مقتضیات المرفق أساس تعاقديأساس تشریعي أو إما 

:ة الرقابةسلطالأساس التشریعي ل:1

نظم المشرع الجزائري أحكام سلطة الرقابة علي تنفیذ الصفقات العمومیة في العدید من 

التشریعات والقوانین المنظمة للصفقات العمومیة وذلك بالنظر لما تحتله الرقابة من مكانة في 

الحفاظ علي المال العام وبما یكفل حسن توظیف تلك الأموال المرصودة للصفقات العمومیة ویتم 

.17مرجع سابق، ص سبكي ربیحة،)15(
.68أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص )16(
.18سبكي ربیحة، مرجع سابق، ص )17(
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، والمشرع الجزائري في المرسوم )18(ل النصوص حیث تقوم ضمانة الرقابة مرتكزة علیهاإعما

نجده قد خصص فصل كامل ألا وهو الفصل الخامس بعنوان رقابة الصفقات 247-15الرئاسي 

تخضع الصفقات العمومیة التي تبرمها المصالح المتعاقدة :"156العمومیة حیث نصت المادة 

."تنفیذها وبعدهحیز التنفیذ وقبل دخولها للرقابة قبل 

:الرقابة سلطةلالأساس التعاقدي :2

نحو  ىالشروط علترد ضمانة الرقابة صراحة في الصفقة العمومیة ذاتها أو في دفاتر 

وفي هذه الحالة لا جدال أن ، یوضح كیفیة ممارسة هذه السلطة وما یتبع في مباشرتها من الوسائل

عن  ، فالإدارة عندما تتعاقد مع الأشخاص لا تتخلى)19(ضمانة الرقابة تجد أساسها في فكرة العقد 

مسؤولیتها للتعاقد معها ولكن تعاون والمتعاقد معها في تسییر المرفق تحت إشرافها ورقابتها، فغالبا 

ن دفاتر الشروط العامة والخاصة التي ما تشترط الإدارة ضمن نصوص عقودها الإداریة أو ضم

تحیل علیها، حقها في إصدار القرارات التنفیذیة التي تخضع تنفیذ العقد لتوجیهها، وتراقب المتعاقد 

في تنفیذ التزاماته، ویتجلى الأساس التعاقدي لسلطة الرقابة في صفقات الأشغال العامة من خلال 

.مطبق على صفقات الأشغال العامةما تضمنه دفتر الشروط الإداریة العامة ال

وهنا یمكن لنا القول أن في الحالات التي ینص فیها صراحة في الصفقة، أو دفاتر 

الشروط الملحقة بها، على سلطة المصلحة المتعاقدة من حیث مداها ووسائلها، فان هذه السلطة 

.ترتكز على النصوص التعاقدیة

:الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیةالمرفق العام كأساس:3

أن ضمانة الرقابة غیر المنصوص علیها تجد أساسها في فكرة  ىیتجه الرأي الراجح إل

المرفق العام، فاحتیاجات المرفق العام وضمان حسن سیره وانتظامه هي التي تبرر ما تتمتع به  

.71أزرایب نبیل ،، مرجع سابق ص )18(
.64، ص المرجع نفسه)19(
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ات العمومیة والعقود الإداریة بصفة من سلطات استثنائیة في مجال تنفیذ الصفقالمصلحة المتعاقدة

.)20(عامة، بما فیها ضمانة الرقابة وذلك في حالة خلو الصفقة من النص علي الضمانات

:الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة سلطة مظاھر :رابعا

یختلف في مداه من صفقة إلي أخري بحیث تبرز أكثر ویتسع مداها ة الرقابة تحدید ممارس

صفقات الأشغال العامة مقارنة بصفقات اللوازم أو التورید أین یكون أضعف، مما ومجالها في

:یبرر تعدد مظاهر الرقابة علي تنفیذ الصفقة بحسب نوع هذه الأخیرة 

:مظاھر الرقابة علي تنفیذ صفقات الأشغال العامة:1

من غیرها ما تعتبر صفقات الأشغال العامة من أبرز أنواع الصفقات التي تبدو فیها أكثر 

الإشراف و :تنفیذ الصفقة في مختلف معانیها ىحة المتعاقدة من سلطة الرقابة علتتمتع به المصل

التوجیه ویرجع ذلك إلي الخصائص الذاتیة التي تمیز صفقة الأشغال العامة، ویأتي في مقدمتها أن 

المصلحة المتعاقدة هنا تعتبر هي الصاحب الحقیقي للمشروع الأمر الذي یؤدي إلي اتساع سلطتها 

).21(دایة تنفیذ الصفقة حتى تسلیم الأعمال المتعاقد علیهافي مواجهة المتعامل المتعاقد معها منذ ب

:ویظهر جلیا تعدد مظاهر ضمانة الرقابة والإشراف التي تباشرها المصلحة المتعاقدة كمایلي 

:الأمر بالبدء في تنفیذ المشروع:أ

تحدد المصلحة المتعاقدة للمقاول بوصفها صاحب المشروع بدایة تنفیذ الأشغال وتبدأ 

مدة تنفیذ الأشغال في السریان من التاریخ المحدد في الصفقة صراحة، أما إذا لم ینص علي ذلك 

فان الموعد یحسب من تاریخ إعلان المقاول البدء في تنفیذ الأشغال أو ابتدءا من الیوم الموالي 

.)22(ریخ تبلیغ الأمر بالخدمة للمقاوللتا

.24سبكي ربیحة، مرجع سابق، ص)20(
.30، ص المرجع نفسه)21(
  .77ص  أزرایب نبیل، مرجع سابق،)22(
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:تحدید خطوات سیر العمل ومواعید تسلیم الأشغال:ب

في الغالب الأحیان تنص صفقات الأشغال العامة أو دفاتر الشروط علي تحدید خطوات 

مواعید التسلیم، تنفیذ الأشغال وسیرها بوضع جدول أعمال بالفترات التي تتم فیها الأعمال وكذلك 

باعتبار موضوع الصفقة یجب أن یتخذ في الأجل المتفق علیه، ولا یجوز كأصل عام للمتعامل 

تجاوز هذه المدة یعطي للمصلحة المتعاقدة حق توقیع جزاء  إنالمتعاقد تجاوز هذا الأجل بل 

.)23(الفسخ و یتحمل المتعامل المتعاقد وحده النتائج القانونیة المترتبة عن ذلك

:الأمر بھدم الأشغال أو وقف العمل بھا مؤقتا:ج

یحق لمهندسي المصلحة المتعاقدة المكلفین بضمانة الإشراف والرقابة علي تنفیذ صفقة 

الأشغال العامة أن یرفضوا المواد أو الأعمال التي یرون أنها من نوع غیر مطابق للمواصفات 

ما تم تنفیذه من الأشغال علي خلاف المتفق علیه في الصفقة المتفق علیها الأمر بهدم أو إزالة 

.)24(المبرمة وإعادة القیام بها من جدید علي حساب المقاول المقصر

:الأمر باستبدال أعمال المقاول:د

تتعدي سلطة المصلحة المتعاقدة في ضمانة الرقابة لتشمل العمال الذین یستعین بهم 

الأشغال، فالمصلحة المتعاقدة لها أن تطلب تغییر عمال المقاول إما لعدم الكفاءة المقاول في تنفیذ 

الفنیة أو لنقص في النزاهة أو بسبب تمردهم ورفضهم تنفیذ تعلیمات مندوبیها أو إذا شرعوا في 

.)25(الغش أو مخالفة شروط الصفقة

لمقاول تبدیل الأعوان یحق لمهندس الدائرة أو المهندس المعماري أن یطلب من ا

والعمال لعصیانهم أو عدم أهلیتهم أو عدم أمانتهم یبقي المقاول مسؤولا عن أعمال الغش أو فساد 

.العمل التي یرتكبها المعاونون والعمال من جراء عملهم و استخدامهم المواد

.77المرجع نفسه، ص )23(
.34سبكي ربیحة، مرجع سابق، ص )24(
.37، صسبكي ربیحة، مرجع نفسه)25(
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ذلك یحق للمصلحة المتعاقدة التدخل بما لها من سلطة رقابة لضمان احترام  ىفضلا عل

المقاول للقوانین ذات الصلة بتنفیذ موضوع الصفقة كاحترام قوانین العمل ومواعیده المتعلقة بشروط 

.)26(التشغیل ومراعاة قوانین التأمین التي تستلزم حمایة العمال ضد الإصابة أو حوادث العمل

:ضمانة الرقابة علي تنفیذ صفقة اللوازممظاھر:2

تنفیذ عقود التورید والخدمات حیث تقل السلطات المقررة  ىللإدارة سلطة الرقابة عل

للمصلحة المتعاقدة للإدارة في الرقابة علي تنفیذ عقود التورید العادیة بصورة واضحة عن السلطات 

المقررة لها في عقود الأشغال العامة وامتیاز المرافق العامة ذلك لأن عقود التورید أقل اتصالا 

ید العادیة تقتصر كقاعدة تنفیذ عقود التور  ىضمانة الإدارة في الرقابة علفان بالمرفق العام لذا 

.)27(الرقابة بمعناها الضیق ىعامة عل

:الفرع الثاني

:ضمانة تعدیل المصلحة المتعاقدة لشروط الصفقة العمومیة

في یهیمن مبدأ القوة الملزمة للعقد علي القانون الخاص وعلیه لا یجوز لأحد أن یعدل 

العقد بأن یضیف التزام لم یتضمنه أو یعفي من التزام نص علیه إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب 

خلاف  ىوبمبدأ القوة الملزمة للعقد، وعل، وذلك عملا بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین )28(التي یقررها

رضا  ىلحاجة إلي للعقد في عقودها دون اذلك فان المشرع أقر للإدارة سلطة التعدیل الانفراد

لقانونیة المتعاقد معها، وهي سلطة ثابتة لها حتى لو لم یرد بشأنها نص في العقد أو النصوص ا

، ویقصد بسلطة التعدیل )29(خلافها أو التنازل عنها من جانب الإدارة ىبل أنه لا یجوز النص عل

.38المرجع نفسه،ص )26(
.80أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص )27(
المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط، دیوان.ریاض عیسي، نظریة العقد الإداري في القانون المقارن و الجزائري، د)28(

.13، ص 1986
دراسة تشریعیة، فقهیة وقضائیة، دار الهدى، الجزائر، :بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة )29(

.101، ص 2011
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العام سواء كان هذا التعدیل العقد الإداري والمتعلقة بالمرفقحق الإدارة في تعدیل التزامات وشروط 

.أو نقصانزیادة

الأساس القانوني لضمانة تعدیل شروط الصفقة إلى  فرعالوعلیه استلزم علینا تقسیم هذا 

.یلیه تحدید مظاهر ضمانة التعدیلالعمومیة،تعدیل الصفقة  ةثم آلیات ممارسة ضمانالعمومیة،

:القانوني لضمانة تعدیل شروط الصفقة العمومیةالأساس :أولا 

ن مؤید لفكرة السلطة وضع أساس سلطة الإدارة في تعدیل العقد بی ىاختلف الفقهاء عل

وبین فریق مؤید لفكرة المرفق العام كأساس، لیأتي بعد ذلك موقف المشرع ،كأساسالعامة 

.الجزائري للفصل في الأساس القاضي لضمانة تعدیل شروط الصفقة العمومیة

:فكرة السلطة العامة كأساس لضمانة تعدیل شروط الصفقة العمومیة:1

قودها الإداریة بإرادتها المنفردة هي مفاد هذه الفكرة هو أن حق السلطة الإداریة في تعدیل ع

مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة، ومن ثم فان تعدیل الإدارة لشروط العقد لا 

یكون بصفتها متعاقدة بل بصفتها صاحبة سلطة عامة، كون أن الإدارة باعتبارها صاحبة سلطة 

اعتبار سلطة الإدارة في تعدیل  ىترتب علوریات المصلحة العامة، ویعامة فهي ملزمة بمراعاة ضر 

عقودها قائم علي أساس السلطة العامة لاستخدامه كامتیاز تعاقدي وإنما تستعمله كحق مقرر لها 

.)30(باعتبارها سلطة عامة

السلطة العامة تشمل كل نشاط إداري تمارسه الإدارة مع استعماله لوسائل القانون و              

الإدارة باعتبارها سلطة عامة بأن تراعي دوما  ىالمألوفة في القانون الخاص، وعلالعام غیر

اعتبار سلطة  ىالمصلحة الخاصة،  ویترتب عل ىالمصلحة العامة وترجحها دائما علضرورات 

.82أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص )30(
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أساس السلطة العامة أن تصرف الإدارة وهي بصدد تعدیل  ىیقوم علالإدارة في تعدیل عقودها

.)31(عتبر عملا من أعمال السلطة العامةعقودها الإداریة ی

:فكرة المرفق العام كأساس لضمانة تعدیل شروط الصفقة العمومیة:2

في القانوني هذا الرأي أن سلطة تعدیل العقد بصفة منفردة تجد أساسهایري أصحاب 

للتطویر والتغییر فكرة المرفق العام ومقتضیاته، من حیث ضرورة سیره بانتظام واطراد وقابلیته 

نیة الطرفین عند إبرام  ىإل حة أو الضمنیة التي انصرفتنصوص العقد الصری ىوذلك تفسیرا إل

ضرورة الوفاء لحاجة المرفق العام وتحقیق المصلحة العامة، ولذا فهي سلطة أصلیة  ىالعقد إل

متساویة في جمیع هذه السلطة لا تكون و  ،)32(توجد مستقلة عن نصوص العقد ودفاتر الشروط

العقود الإداریة المتعلقة بالمرفق العام، إنما تختلف درجتها بمدي ارتباط العقد بنشاط المرفق فیكون

للمصلحة المتعاقدة سلطة واسعة في عقود الأشغال العامة لارتباطها المباشر بالمرفق العام عكس 

م وعقود التزوید، كونها تساهم بصفة العا عقود اقتناء اللوازم والخدمات لضعف العلاقة بین المرفق

.)33(غیر مباشرة في حسن سیر المرفق

أن سلطة التعدیل لا تتناول جمیع  ىتور محمد سلیمان الطماوي أشار إلكما أن الدك

شروط العقد، وإنما تقتصر علي تلك المتعلقة بتسییر المرفق العام وتلك نتیجة أخري لعلاقة العقد 

ذات الصلة بالمرفق الأخرىبالمرفق العام، ومن ثم فان الإدارة لا تملك تعدیل شروط العقد 

.)34(العام

قة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون بولقدایر عبد الكریم، سلطة تدخل الإدارة في تعدیل الصف)31(

.16، ص 2014إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.83أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص)32(
.84، ص المرجع نفسه)33(
.466سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق، ص )34(
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:شروط الصفقة العمومیة تعدیل سلطة من  الجزائريموقف المشرع :3

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15باستقراء المرسوم الرئاسي 

نجد  139إلى  135في القسم الخامس منه بعنوان الملحق من المواد  اوتحدیدالمرفق العام 

، إذا كان )35(حقاعتراف المشرع للمصلحة المتعاقدة بممارسة ضمانة التعدیل عن طریق إبرام ملا

.)36(أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة/هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها و

الجزائري لم یقف عند حد التعبیر عن ومن خلال هذه النصوص یتضح لنا أن المشرع 

مبادئھا رغبتھ بالاعتراف للمصلحة المتعاقدة بھذه السلطة، وإنما قام بتنظیم تفاصیلھا وإیراد

.وأحكامھا

:تعدیل شروط الصفقة سلطة آلیات ممارسة :ثانیا 

یتطلب سیر المرافق العامة بانتظام واطراد أن یستمر العقد أو الصفقة مهما حصل من 

التزاماتها التعاقدیة  ىدة أن تقوم بتعدیلات انفرادیة علتغیرات أثناء تنفیذها، فیمكن للمصلحة المتعاق

لمواكبة التغییر الحاصل بعد إبرام الصفقة، لذا خول قانون الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة 

.)37(ضمانة تعدیل شروط الصفقة عن طریق تقنیة الملحق

ثم تحدید حالات إبرام الملحق،وذكر شروط ممارسة الملحق،وعلیه سنتطرق لتعریف 

.حالات إبرام الملحق وخضوعه للرقابةللرقابة وأخیراضوعه الملحق وخ

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات ،، السالف الذكر247ـ 15من المرسوم الرئاسي 135تنص المادة )35(

."یمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلي إبرام ملاحق للصفقة في ایطار أحكام هذا المرسوم:"علي ما یليالمرفق العام،
یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم :"من نفس المرسوم  الرئاسي على أن 1الفقرة  136المادة تنص)36(

."أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة/في جمیع الحالات اذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها و ...
یة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الشركات، كلیة خلیفي جمال عبد الناصر، الملحق في الصفقة العموم)37(

.06، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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:تعریف الملحق :1

لم یعرف الملحق من خلال النصوص الفقهیة أو الاجتهادات القضائیة، ولم یتم وضع 

في التنظیمات السابقة أو التنظیم تعریف له إلا من خلال قانون الصفقات العمومیة وذلك سواءا

136تعریف الملحق في المادة  ىبحیث أشارت إل 247ـ15الجدید والمتمثل في المرسوم الرئاسي 

السالفة الذكر، وقد احتفظت المادة بنفس التعریف الوارد في التنظیمات السابقة وهذا في  1فقرة 

الثانیة والثالثة، الرابعة، السابعة، الثامنة الفقرة الأولي، أما الأحكام الجدیدة وردت في الفقرة 

.)38(والتاسعة

:شروط الملحق:2

:تخضع عملیة إبرام الملحق لمجموعة من الشروط تتلخص في الأتي

:أن یكون هناك التزام تعاقدي جدید:أ

یجب أن یصدر الملحق في صیغة كتابیة ومصادقا علیه من قبل السلطة المختصة بمعني  إذ     

.)39(لا یقبل أي طلب من المتعامل المتعاقد للتعدیل بعد تلقیه وعودا من السلطات غیر المؤهلة

:خضوع الملحق للشروط الاقتصادیة للصفقة:ب

الملحق لنفس الشروط الاقتصادیة الأساسیة للصفقة الأصلیة، فتطبق في الملحق یخضع 

الأسعار التعاقدیة الموضوعة مسبقا، ولكن في حالة ما إذا تعذر علي الطرفین أن یطبق الأسعار 

مرجع یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،، 247ـ15من المرسوم الرئاسي 136أنظر المادة )38(

.سابق
نوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص شقطمي سهام، النظام القا)39(

.32، ص 2011القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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التعاقدیة المحددة في الصفقة علي العملیات الجدیدة المنصوص علیها في الملحق فإنهما یحددان 

.)40(أسعار جدیدة

:إبرام الملحق في الآجال التعاقدیة : ج

:لا یبرم الملحق في الآجال التعاقدیة إلا في الحالات الآتیة

عندما لا یكون للملحق أي أثار مالیة على الصفقة الأولیة ولا یمس البنود المتعلقة بآجال -

.تنفیذها

عندما یبرم الملحق في ظل الأخر في الآجال التعاقدیة الأصلیة بسبب اختلال التوازن -

.الاقتصادي للعقد مرده أسباب استثنائیة غیر متوقعة

إذا أبرم الملحق بصورة استثنائیة بغرض الإقفال النهائي للصفقة خاصة إذا كان یهدف إلي -

.)41(صلة تنفیذ الخدمات موضوع الصفقةتجنب الدعاوي القضائیة المضرة لموا

:حالات عدم خضوع الملحق للرقابة:3

حدد المشرع حالات تلزم المصلحة المتعاقدة عند توافرها بإحالة ملف أو مشروع الملحق 

:لجنة الصفقات المعنیة  ىعل

طبقا لأحكام 247-15عدم تجاوز الملحق للحدود المالیة المبینة في المرسوم الرئاسي حالة: أ

.منه136المادة 

هنا نكون أمام تغییر بنود الصفقة الأصلیة دون :الذي لم ینجم عنه أي أثر ماليحالة الملحق :ب

حالة مشروع الملحق أن یخلق هذا التغییر أي أثر مالي، في هذه الحالة تتحرر الإدارة من إجراء إ

.)42(للجنة الصفقات المعنیة 

.32شقطمي سهام، مرجع سابق،  ص )40(
.33المرجع نفسه، ص )41(
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من نفس المرسوم علي 139لقد نصت المادة :حالة الملحق الذي لا ینجم عنه أي أثر مالي :ج

أنه لا یخضع الملحق إلي فحص هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة إذا كان موضوع هذا الملحق لا 

التقنیة والمالیة وأجل التعاقد وكذا حالة ما إذا كان مبلغ یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات 

بالمائة من %10الملحق أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لا یتجاوز زیادة أو نقصانا نسبة 

.)43(المبلغ الأصلي للصفقة 

:أنواع الملاحق : ثالثا

، المنقصة، ملحق التغییرمضافة أوأنواع التالیة ملحق الأشغال ال ىتصنف الملاحق إل

.النهائي للصفقةالإقفالوملحق 

:المنقصةأو  ةیضافالإملحق الأشغال :1

یمنح قانون الصفقات العمومیة للمتعاقدین إمكانیة تعدیل بنود الصفقة الأولیة من خلال 

م العمومیة قیاالملحق في ظل احترام القسم الخامس منه، ومع هذا فمن المتكرر في الصفقات 

الأشغال دون ترخیص من المصلحة المتعاقدة وان لم یتضمن  ىالمتعامل المتعاقد بتعدیلات عل

.)44(قانون الصفقات العمومیة هذه الحالة

ویمكن أن یكون موضوع ملحق الأشغال المضافة أو المنقصة إما تعدیلات في كمیة وطبیعة 

 ىتكن هذه الأخیرة مبرمة بناءا علأسعار الصفقة إذا لمالأشغال وإما تعدیلات في مدد التنفیذ أو 

.)45(سعر ثابت غیر قابل للمراجعة وتكون هذه التعدیلات التي یشملها الملحق بالزیادة أو النقصان

.91أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص )42(
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق 247ـ15من المرسوم 139المادة أنظر)43(
.61سبكي ربیحة، مرجع سابق، ص )44(
.62ص ، المرجع نفسه)45(
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:التغییرملحق : 2

انصب هذا لصفقة سواءااللجوء إلي هذا النوع من الملاحق في حال تغییر أطراف ایتم

المصلحة المتعاقدة أو انصب علي المتعامل المتعاقد فإذا انصب التغییر علي  ىالتغییر عل

المصلحة المتعاقدة فان هذا التغییر لا یتطلب دائما ضرورة إبرام ملحق لكنه من الضروري صدوره 

.)46(في شكل كتابي، في هذه الحالة یبلغ أمر مصلحة إلي المتعامل المتعاقد

:الإقفال النھائي للصفقة  ملحق: 3

الصفقة واللجوء یسمح هذا الملحق بإیقاف وقفل بصفة نهائیة الخدمات المنفذة فعلا في

هذا النوع من الملاحق استثنائي ویجب أن یكون مبررا مثلا التخلي عن المشروع بقرار من  ىإل

لملحق یكفل تحقیق حلول ودیة فتجنب الإدارة، القوة القاهرة أو التسویة الودیة للنزاع، حیث أن ا

اللجوء إلي القضاء هو هدف تقلیدي للإدارات العمومیة إذ أن الوقایة من النزاع الإداري أصبح 

.)47(الیوم أولویة لضمان مواصلة تنفیذ الصفقة العمومیة

:مطلب ثاني

:القمعیة للمصلحة المتعاقدةسلطاتال

تملك المصلحة المتعاقدة بموجب القانون المخول لها أن تكون سلطة عامة، توقع 

إماتقصیره في تنفیذ أحكام العقد، إهماله أوالمتعامل المتعاقد معها إذا ما ثبت جزاءات على

لم یحترم شروط التعاقد أو تنازل عن العقد  أوالتأخر فیه  أوبالامتناع عن تنفیذ التزام التعاقد 

المختلفة، ولا یعفي المتعامل المتعاقد من هذه الجزاءاتالإخلالمن صور آخر وغیرهالشخص 

  .الخ.... فعل الغیر أوالحدث الفجائي  أوالقاهرة لوقوع سبب أجنبي كالقوة إثباته إلا

.62، ص المرجع نفسه)46(
.63، ص سبكي ربیحة، مرجع سابق)47(
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وهذه الجزاءات تختلف على نظیراتها المقررة في عقود القانون الخاص والتي تنطوي في 

ى معنى العقوبة وللإدارة كامل السلطة في اختیار الجزاء الملائم والوقت المناسب واقعها عل

وتأخذ الجزاءات الإداریة صورا عدة تتمثل في جزاءات مالیة كما في حالتي غرامات .لتوقیعه

ذروتها تلك الجزاءات، وقد تبلغ )الأول لفرعا(جزاءات ضاغطة  أو، التأخیر ومصادرة التامین

.)الفرع الثاني(الجسامة لا یستقیم معها تنفیذ العقد التعاقد إذا بلغت المخالفة درجة من بفسخ

:الأولالفرع 

:الضاغطةالوسائل وقیع الجزاءات المالیة وت

توقیع الجزاءات المالیة التي یكون الهدف منها هو معاقبة الطرف اقر المشرّع ضمانة

كما اقر لها وسائل یكون الهدف منها إرغام المتعاقد على تنفیذ العقد ، )48(المتعاقد مع الإدارة

.)49(الجزاءات الضاغطةوالمتمثلة

:المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المالیةسلطة : أولا

تطالب بها  أنالجزاءات الإداریة المالیة هي عبارة عن المبالغ المالیة التي یجوز للإدارة 

.)50(الطرف المتعاقد معها إذا ما أخل بالتزاماته التعاقدیة

تكون غرامات تأخیر توقّع على المتعاقد المتأخر في تنفیذ التزامه،  أن إماوهذه الجزاءات المالیة 

في  أو،)51(تتمثل في مصادرة التأمین النّهائي في حالة عدم وفاء المتعاقد بالتزامه التّعاقديوإما

.إقرار التّعویض

.134، ص2014جمیلة، دروس في القانون الإداري، منشورات كلیك، الجزائر، جبار)48(
  .135صجبار جمیلة، مرجع سابق، )49(
(عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاّني)50( ، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، الرابعة.، ط)النّشاط الإداري:

  .219ص. ن.س.د
الابرام، التنفیذ، المنازعات في ضوء أحدث أحكام مجلس (عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة)51(

.284، ص2005ط، دار الفكر الجامعي، مصر، .، د)الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات
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:الغرامة التأخیریة:1

ممارسة سلطة الجزاءات المالیة 247-15تملك الإدارة المتعاقدة طبقا للمرسوم الرّئاسي 

)52(.همن147المادة وتجد هذه السلطة أساسها القانوني في 

وهكذا خوّل المشرّع بموجب النّص أعلاه للإدارة المتعاقدة حقّ توقیع الجزاءات المالیة في شكل 

.)53(غرامة

وأخیرا حالات الإعفاء من ،ثمّ ذكر خصائصها، وعلیه استلزم علینا تحدید تعریف الغرامة التأخیریة

.الغرامة

:تعریف الغرامة التأخیریة:أ 

، لكنّها تبرز جمیعها طبیعة حول تعریف الغرامة التأخیریةتعددت التعریفات الفقهیة

مبالغ إجمالیة، تقدّرها :(بأنها "سلیمان محمد الطمّاوي"فعرفها الدكتورهذا الجزاء المالي وغایته 

یما یتعلّق بالتأخیر في الإدارة مقدّما وتنص على توقیعها متى اخل المتعاقد بالتزام معیّن لاسیما ف

،)54()التّنفیذ

مرجع یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،247-15من المرسوم الرئاسي 147المادةنصت)52(

أن ینجر عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة او تنفیذها غیر یمكن:"على مایلىسابق

  .همطابق، فرض عقوبات مالیة دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التّشریع المعمول ب

....."تحدد الأحكام التّعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات المالیة وكیفیة فرضها او الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشّروط

ط، جسور للنشر والتوزیع، .، د)دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة(بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر)53(

.152ن، ص.س.الجزائر، د
.512الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق، صسلیمان محمد )54(
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مبلغ من المال محدد سلفا في العقد المبرم بین (:فقد عرّفها كالتاّلي"نواف كنعان"الدكتور ماأ

الإدارة والمتعاقد معها، توقّعها الإدارة على المتعاقد الّذي یتراخى في تنفیذ التزاماته 

، )55()التّعاقدیة

مجموع المبالغ المالیة الّتي تفرض على المتعاقد مع الإدارة :(أنها"عبد الغني بولكور"كما عرّفها 

  ؛)56()في حالة تراخیه او تأخر في تنفیذ التزاماته التّعاقدیة

، تعرّف أیضا )57(فقد عرّف الغرامة التأخیریة كالتاّلي"الدكتور عبد العزیز عبد المنعم خلیفة"أما

في حالة تأخیره على المتعاقد معهامبالغ إجمالیة تحدّد مقدّما توقّعها الإدارة كجزاء على :بأنها

.)58(تنفیذ العقد في المدّة المقرّرة

:خصائص الغرامة التأخیریة:ب

غرامة أنهاثمّ ،غرامة اتفاقیةأنهاتتمیّز الغرامة التأخیریة بمجموعة من الخصائص أبرزها 

.تستحق عن التأخیروأنها،ذات طبیعة إداریةوأنها،تلقائیّة

:الاتفاقیةالغرامة -

عملیّة تطبیقها متوقّفة على إرادة  أنالغرامة التأخیریة ذات طبیعة اتفاقیّة، بمعنى 

فلا تستطیع زیادته حتّى ولو نتج الطرفین ومقدارها یحدّد في الصّفقة، وتلزم المصلحة المتعاقدة به

.359نواف كنعان، مرجع سابق، ص )55(
، 1، العددالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةبولكور عبد الغني، المنازعات الناشئة بعد ابرام الصفقات العمومیة، )56(

.248ص ،2014كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، الجزائر،
مبلغ من المال یتّفق في العقد على أداء المتعاقد لصالح جهة الإدارة (،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق)57(

،)في مدّته الإضافیة الّتي توافق علیها الإدارة أوبالوفاء بالتزامه في المیعاد المقرّر بنصوص العقد ا المتعاقدة، جزاء إخلاله

  284ص
.19یسى، مرجع سابق، صریاض ع)58(
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، ولقد أشار المشرّع الجزائري الى الطّبیعة الاتفاقیة )59(عن التأخیر ضرر یزید عمّا حدّد في الصفقة

.)60( 3الفقرة  147للغرامة التأخیریة من خلال النّص علیها صراحة في المادة

هذه العقوبات المالیة الّتي تكون عادة في شكل غرامات التأخیر لا  أنبالذّكر جدریو            

عاینت  إذاتطبّق فقط على المتعامل المتعاقد الوطني بل یمكن تطبیقها حتّى على المتعهّد الأجنبي 

المصلحة المتعاقدة أنّ الاستثمار لم یتجسّد حسب الرّزنامة الزّمنیّة والمنهجیة المذكورة لخطأ من 

)62( 3الفقرة84، وذلك طبقا لنص المادة )61(المتعاقد الأجنبيالمتعامل 

:غرامة تأخیر تلقائیة-

التأخیر بصفة تلقائیة بمجرد التأخیر، حتّى ولو لم یثبت أنّ هذا التأّخیر قد ألحق

بجهة الإدارة المتعاقدة، فللجهة الإداریة الحق في استیفاء غرامة التأخیر دون التزام علیها ضررا

عدم تسبّب التأّخیر في إثباتبإثبات أنّه قد أصابها من التأّخیر ضرر، كما لا یقبل من التعاقد 

أخیر، العكس بمجرّد التّ إثباتإصابة الإدارة بضرر، حیث أنّ الضّرر مفترض افتراضا لا یقبل 

على اعتبار أنّ جهة الإدارة حینما حددت موعدا معیّنا لتنفیذ العقد ، قدّرت أنّ حاجة المرفق 

العام تستوجب تنفیذه خلال هذا الموعد و تستحق غرامة التأّخیر دون حاجة لتنبیه المتعاقد وذلك 

.)63(تأكیدا لتلقائیة تلك الغرامة

94سبكي ربیحة، مرجع سابق، ص)59(
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،247-15الرئاسيمن المرسوم 147المادة من 03الفقرة)60(

تقتطع العقوبات المالیة التّعاقدیّة المطبقة على المتعاملین المتعاقدین بموجب بنود ":نصت على أنه،مرجع سابقالعام،

."الصّفقة من الدفعات الّتي تتمّ حسب الشّروط والكیفیّات المنصوص علیها في الصّفقة
.96سبكي ربیحة، مرجع سابق، ص)61(
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،یتضمن ،247-15من الرسوم الرئاسي  03الفقرة 8المادةانظر )62(

.مرجع سابق
.290-289عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق،ص ص)63(
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:داریةالإطبیعة الالغرامة التأخیریة ذات -

الالتجاء للقضاء للحكم بتوقیعها،  إلىتوقّعها الإدارة المتعاقدة بنفسها دون حاجة 

فالمصلحة المتعاقدة تفصح عن رغبتها في استعمال سلطة توقیع الجزاءات على المتعامل المتعاقد 

مالي، لا بتوقیع غرامة التأخیر التي هي جزاء  إداريالمقصر في أداء التزامه بموجب صدور قرار 

یكفي مجرد النّص لیصحّ استحقاقه أمرا مقضیا تطالب به جهة الإدارة المتعاقدة في أي وقت تشاء 

صادر عن إرادة الإدارة المنفردة دون أن تكون  إداريوعلیه تطبق الإدارة غرامات التأخیر بإجراء 

ولا ،عن تنفیذ التزاماتهالمتعاقد بالفعلإخلالملزمة بالالتجاء القضاء، وعلیها هنا أن تتأكّد من 

.)64(یجوز لها فرض هذا الجزاء المالي على مجرد افتراضات أو قناعات غیر مبرّرة وثابتة

هذا  إلىأشارت بوضوح  1الفقرة  147وبالرّجوع لقانون الصّفقات العمومیة، نجد أنّ المادة 

.)65(الجزاء

:لتأخیریة تستحق عن التأخیرا الغرامة-

من جانب المصلحة المتعاقدة بمجرّد انقضاء الفترة المحدّدة في العقد دون حاجة 

التنّبیه باستحقاقها، فهي تختلف بذلك عن وضع الفوائد الّتي تحصل عن التأّخیر في  إلى

باستحقاقها حتّى ولو یتضمّن العقد شرطا جزائیا عن إنذاریتعین  إذمیدان القانون الخاص، 

.)66(التأخیر

.118بحري سماعیل، مرجع سابق، ص)64(
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،247-15الرئاسيمن المرسوم 147من المادة 01الفقرة )65(

یمكن أن ینجر عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو :"نصت على أنهسابقمرجع

"تنفیذها غیر المطابق، فرض عقوبات مالیة دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به
.107أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص)66(
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:عفاء من الغرامة التأّخیریةالا:ج

السالف 247-15الفقرة الرابعة والخامسة من المرسوم الرئاسي 147المادة تطرقت إلى ھذه الحالة

.)67(الذكر 

یمكن لها من خلالهما حالتینومن هذه المادة نجد أنّ المشرّع الجزائري أعطى المصلحة المتعاقدة

:المتعامل المتعاقد من دفع الغرامة التأّخیریة وهما إعفاء

.حالة القوة القاهرة-

.حالة مسؤولیة المصلحة المتعاقدة على توقیف الأشغال-

:مصادرة التأمینات:2

لما كان للصفقة العمومیة صلة بالخزینة العمومیة بجهة وبحسن سیر المرفق العام 

جهة ثانیة، وبالجمهور المنتفع من خدمات المرفق العام من جهة ثالثة وجب بانتظام واطراد من 

.)68(لإدارةا لتأمینأخذ الاحتیاطات اللاّزمة

وتعتبر التأمینات مبالغ مالیة تدفع من قبل المتعامل المتعاقد كضمان للمصلحة المتعاقدة تتوقّى 

الأخطاء الّتي قد تصدر منه أثناء مباشرة تنفیذ الصّفقة العمومیة وقصد ضمان جدّیة أثاربها 

المتعاقدة واستحواذ المصلحةالعرض وبالتاّلي فانّ مصادرة التأّمین هو جزاء مالي یتمثل في حجز 

قد أوجب ، ول)69(على هذه التأمینات الّتي یقدّمها المتعامل المتعاقد معها جرّاء الإخلال بالالتزامات

247-15السالفة الذكر من المرسوم الرئاسي 124قانون الصفقات العمومیة الجزائري في المادة 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 247-15من الرسوم الرئاسي147المادة 5و4 الفقرةراجع )67(

.المرجع السابقالعام،
الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، .، ط)دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة(بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر)68(

.131، مرجع سابق، ص2009الجزائر، 
.107مرجع سابق، صسبكي ربیحة،)69(
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على أن المصلحة المتعاقدة أن تحرص في كل الحالات على إیجاد الضمانات الضروریة التي 

حسنة بما یكفل حسن تنفیذ الصفقة ولا یكون ذلك إلا بفرض تضمن وجودها في وضعیة مالیة 

انات مالیة بعنوان كفالة حسن التنفیذ، وأكدت نصوص المرسوم الرئاسي أن كفالة حسن التنفیذ ضم

تخص المتعامل المتعاقد الوطني كما تخص المتعامل المتعاقد الأجنبي إذا لم یدعم عن طریق 

حكومة دولته، وفى هذه الحالة وجب أن یعتمد البنك الأجنبي عن تغطیته لمبلغ كفالة مصرفیة من 

من المرسوم الرئاسي بین 133ن مبلغ الكفالة فحددته المادة بل البنك الجزائري المختص، أما مق

وهي كلها  من مبلغ الصفقة، كما یلزم المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة رد التسبیقات %10و5%

مبالغ یلزم المتعامل المتعاقد بأن یضعها تحت تصرف الإدارة بواسطة بنك لتمارس عن طریقها 

.الجزاء المالي في الإطار الذي حدده القانون

:التعّویض3.

جانب الغرامات التأخیریة ومصادرة التأمینات أقرّ المشرّع للمصلحة المتعاقدة  إلى              

هو الجزاء الأصیل الّذي  الذي من إجراءات توقیع الجزاءات المالیة ألا وهو التعویضأخرإجراء

إصلاحلالتزاماته التّعاقدیّة بقصد إخلالهیوقّع على المتعاقد من طرف المصلحة المتعاقدة عند 

یحق للمتعامل الحصول على التّعویض ،)70(الضّرر الّذي أصاب المصلحة المتعاقدة من جرّاء ذلك

إخلالهالمسؤولیة العقدیة في حال  إلىالّتي لحقت به جرّاء تصرّفات الإدارة استنادا الأضرارى عل

المحددة في دفتر الشروط مع الأخذ استثناءا حقها في بالتزاماته التّعاقدیّة حیال المصلحة المتعاقدة

الح التحرر من هذه الالتزامات في بعض الحالات بشروط وقصد تحقیق أهداف مخصصة لص

.)71(المصلحة العامة

كیفیّة تحصیل التّعویض في قانون الصّفقات  إلىوالمشرّع الجزائري لم ینص بصفة واضحة 

.العمومیّة

.43سوهیلة، مرجع سابق، صكاهینة، عليعبلاش)70(
بوجمعة كنزة، التعاقد وفقا لأسلوب الاستشارة الانتقائیة في قانون الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل )71(

.41، ص2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،إداريشهادة ماستر، تخصص قانون 
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:الضاغطة لوسائلااستعمال ضمانات المصلحة المتعاقدة في :ثانیا

من الوسائل جملة بفرض تتمتّع المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة بسلطة 

یبررها أن العقود الإداریة یجب أن تنفیذ بدقة لأن سیر المرافق الضاغطة أو الإجراءات القهریّة

العامة تقضي ذلك، هذه الوسائل تستهدف إرغام المتعاقد المقصر على الوفاء بالتزاماته، وذلك بأن 

فیما .تولى وعلى مسؤولیتهتحل المصلحة المتعاقدة محله في تنفیذ الصفقة أو أن تعهد إلى غیره لی

.هي الحالات الّتي یتم فیها توقیع هذه الجزاءاتوما،الضاغطةتتمثّل هذه الجزاءات

:الضاغطةالوسائل :1

هي جزاءات ذات طبیعة مؤقّتة تملك الإدارة حقّ توقیعها على الوسائل الضاغطة 

على الوفاء بالتزامه التّعاقدي لإجبار المتعاقدالمتعاقد معها إعمالا لامتیازها في التنّفیذ المباشر 

، وهذه )72(على نحو ما تبتغي، كما في حالة حلول الإدارة محلّ المتعاقد معها في تنفیذ التزامه

.ف باختلاف موضوع الصفقةالالتزامات تختل

:الضاغطةالوسائلصور:2

فانّ الجزاءات الضاغطة تختلف باختلاف موضوع الصفقة وتتّخذ إلیهكما تمّ الإشارة 

:شكلین أساسیین

أن تحلّ الإدارة محلّ المقاول والمقصود به:العامّةالأشغالسحب العمل من المقاول في صفقة -

هذه الأعمال على مسؤولیة الغیر بتنفیذ  إلىالمقصّر في تنفیذ أعماله بنفسها على حسابه أو تعهد 

.)73(الأوّلل المقاو 

یجوز للإدارة في حالة تخلّف المتعاقد :الشّراء على حساب ومسؤولیة المورّد في صفقات التّورید-

.)74(المتّفق علیها أن تقوم بهذا الإجراء على حسابه ومسؤولیتهمعها عن تورید الأصناف 

.297صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، )72(
  . 299صمرجع نفسه، )73(
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:الفرع الثاّني

:الفاسخةلوسائل ااستعمال ضمانة 

تعد من أخطر الجزاءات الّتّي توقّعها الإدارة على المتعاقد معها بالمقابل یعتبر ضمان 

قويّ في ید الإدارة بحیث یمكن لها أن تضع حدّا للعقد، ولكن هذا یتمّ بعد ارتكاب المتعاقد معها 

تجاوز بحیث تعدّ ضمانة قانونیّة للمتعاقد من تعسّف الإدارة و  اعذراهخطأ جسیم، ویكون ذلك بعد 

سلطتها ولها أن تفسخ الصفقة من جانب واحد وهو الفسخ الانفرادي دون خطأ من المتعاقد إذا كان 

المشرع الجزائري في القسم العاشر من المرسوم إلیهالمبرّر المصلحة العامّة، وهو ما تطرّق 

واد ومن خلال هذه الم152الى المادة149تحت عنوان الفسخ وذلك من المادة247-15الرئاسي 

المترتبّة الآثارذكر ، أنواع فسخ الصّفقةثم ، ذكر الشّروط الواجب توفّرها لفسخ الصّفقةإلى ارتأینا 

المصلحة المتعاقدة عندما یثبت إلیهتعریف الفسخ على أنّه جزاء تلجأ یمكن، و عن فسخ الصّفقة

لها بصورة قاطعة عجز أو عدم قدرة المتعاقد في تنفیذ الالتزامات محلّ التّعاقد بصورة مرضیّة 

والّتي منها عدم مراعاة تنفیذ الأعمال، أو عدم تسلیم التّوریدات في المواعید المقرّرة تنتهي بمقتضاه 

، ویسوغ فسخ العقد في حالة عدم )75(ة والمتعاقد معهاالرّابطة التّعاقدیّة بین المصلحة المتعاقد

خطأ أحد  إلىمسؤولیّة أو عائدا  إلىتنفیذه، سواءا كان عائدا للقوّة القاهرة حیث لا یؤدّي 

.)76(الفریقین

:فسخ العقدشروط :أولا

للعقد نتیجة لإخلال المتعاقد الإنهاء الإداريیشترط لممارسة الإدارة لسلطتها في 

.بالتزاماته، سواءا لارتكاب المتعاقد لخطأ جسیم  أو الإعذار

.115أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص)74(
.140سبكي ربیحة، مرجع سابق، ص)75(
، المجلد الثاني، )العقود الرئیسیة الخاصة(القانون المدنيجیروم هوییه، ترجمة منصور القاضي ، المطول في)76(

.1426ن، ص.س.المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، د
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:ارتكاب المتعاقد لخطأ جسیم:1

أنّ الجزاء یفترض وقوع أخطاء جسیمة من المتعاقد وبشكل عام فانّ من المسلّم به

الوقائع الّتي تبرّر تطبیق الجزاءات الضاغطة إذا ظهرت خطورتها بدرجة كافیة یمكن أن تكون 

المتعامل إخلالعبارة عن :ویعرّف الخطأ الجسیم في الصّفقة على أنّه.مبرّرات للفسخ ذاته

أو تعاقدي وللإدارة سلطة تقدیر مدى جسامة هذا الخطأ أو الإخلال بتلك المتعاقد بالتزام قانوني 

.)77(الالتزامات، بحیث یمكن توقیع الفسخ كجزاء وذلك تحت رقابة القاضي الإداري

:الإعذار:2

المتعاقد مسبقا بالفسخ الجزائي ومنحه فترة معقولة تسمح من حیث المبدأ یجب إعذار

له بأداء التزامه، ویعتبر الفسخ غیر المسبوق بهذا الإجراء معیبا، ویعفى المتعامل المتعاقد من 

إذا نصّ العقد على ذلك، كما تعفى منه  إلاولا تعفى الإدارة المتعاقدة من الإعذار .نتائجه الباهظة

المتعاقد به ومن أجل ذات  اعذرجزائي ضاغط سبق إجراءعلى إثر أیضا إذا كان الفسخ

الأخطاء، والإعذار یعدّ فرصة ثانیة للمتعامل المتعاقد لتدارك تقصیره وتنفیذ التزاماته 

إذا لم :"والّتي أفادت على أنّه149فقد نصّ علیه قانون الصّفقات العمومیة في المادة .)78(التّعاقدیّة

اماته، توجه له المصلحة المتعاقدة اعذارا لیفي بالتزاماته التّعاقدیّة في الأجل ینفّذ المتعاقد التز 

.)79("المحدّد

  :فسخالأنواع :ثانیا

المصلحة المتعاقدة تتمتع بسلطة إنهاء الرابطة العقدیة بینها وبین المتعاقد معها متى 

كان هناك دواعي للصالح العام تستوجب هذا الفسخ حتى وان لم یصدر أي خطأ من المتعامل 

، ولاختلاف درجة أو فسخ على حساب ومسؤولیة المتعاقدیكون الفسخ إما دون قیدالمتعاقد، و 

.125بحري سماعیل، مرجع سابق، ص)77(
.126المرجع نفسه، ص)78(
.مرجع السابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،247-15الرئاسيالمرسوم )79(
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المتعامل المتعاقد یؤدي إلى اختلاف أنواع الفسخ الذي یمكن توقیعه من المصلحة جسامة أخطأ 

.المتعاقدة على المتعامل المتعاقد

:فسخ الصفقة دون قید:1

الفسخ بمجرّد إنهاء الرّابطة التّعاقدیّة تماما ویعاد المتعاقدان إلى الحالة الّتي یعني به

كانا علیها قبل التّعاقد، ویكون للإدارة المتعاقدة الحقّ في اقتضاء غرامات التأّخیر أو المطالبة 

.)80(بالتّعویضات على الأضرار الّتي تلحقها نتیجة لفسخ العقد لخطأ المتعاقد

الّتي 152وهذا ما أكّده المشرّع الجزائري في قانون الصّفقات العمومیّة من خلال المادّة

لا یمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومیّة عند :"نصّت على أنّه

طأ الضّرر الّذي لحقها بسبب خإلىإصلاحإلزامیةتطبیقها البنود التّعاقدیّة للضّمان، والمتابعات 

ویرى البعض أنّ هذا الفسخ هو الّذي توقّعه الإدارة على المتعاقد معها، ، )81(..."المتعاقد معها

بدون أن تحمله أیّة تعویضات، نتیجة لفسخها البسیط للعقد الإداري، وهنا تبدو الإدارة أقل صرامة 

.)82(في ممارستها لامتیازاتها في فسخ العقد بسبب أخطاء المتعاقد الجسیمة

:مسؤولیة المتعاقدعلى الفسخ على حساب و:2

المصلحة المتعاقدة للصّفقة القائمة بینها وبین المتعامل المتعاقد المخل إنهاءیقصد به 

إبرامبالتزاماته التّعاقدیّة، مع تحمیل المتعاقد كافة النّفقات والمصروفات الإضافیة النّاجمة من 

اقدت بصفقة أشغال عامة مع مقاول جدید لتنفیذ المشروع المتفّق صفقة جدیدة مع الغیر، سواءا تع

علیه أو تعاقدت في صفقة جدیدة في صفقة التّورید لتورید الموارد المتّفق علیها ، ویتمیّز هذا النّوع 

.123نبیل،مرجع سابق، صأزرایب)80(
.مرجع سابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،247-15الرئاسيالمرسوم 152المادة )81(
.123أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص)82(
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من الفسخ أنّه أشدّ قسوة من النّوع الأوّل ، لأنّ الفسخ في هذه الحالة یكون مصحوبا بإعادة طرح  

.)83(ي طلب العروض لإتمام تنفیذها على حساب المتعاقد المقصّرالأشغال ف

:المترتبّة على فسخ الصّفقةالآثار: ثالثا

بین تلك المشتركة أثار سواءإذا صدر قرار الفسخ وتمّ تبلیغه للمتعامل المتعاقد ترتّبت عنه 

خاصّة بالفسخ على حساب ومسؤولیة أثارأو  خاصّة لفسخ الصّفقة دون قیدأثار أو،نوعي الفسخ

.المتعاقد

:المشتركة بین نوعي الفسخالآثار:1

كان فسخا مجرّدا سواءیترتّب على قیام المصلحة المتعاقدة بإصدارها قرارها بفسخ الصّفقة 

:قانونیّة نذكر منهاأثارأم فسخا على مسؤولیة المتعاقد عدّة 

العلاقة التّعاقدیّة بین طرفي الصّفقة بالنّسبة للمستقبل، وذلك من تاریخ الإعلان بقرار إنهاء-

.الفسخ أو ابتداء من التاّریخ المحدّد في قرار المصلحة المتعاقدة بالفسخ

المجرّد البسیط أو الفسخ على مسؤولیة المتعاقد الصّفقة كلّها فلا سواءیشمل الفسخ الجزائي -

.ي كما هو الحال في الجزاءات الضاّغطة، فإما أن یكون كلّیا أو لا یطبّق كلّیایوجد فسخ جزئ

إخلاءیترتّب عن كلا النّوعین استبعاد المتعاقد نهائیا نتیجة لفسخ عقده بالتاّلي یتحتّم علیه -

أماكن العمل في صفقة الأشغال العامة في المواعید الّتي تحدّدها المصلحة المتعاقدة، إذا تأخّر في 

هذه الأماكن على نفقته ومسؤولیته، وخصم المبالغ إخلاءالإخلاء أو رفض ذلك جاز لهذا الأخیر 

.)84(المستحقّة لها من مبالغ التأّمین أو بیع أدواته عن طریق المزاد

.146سبكي ربیحة، مرجع سابق، ص)83(
125أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص )84(
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:الخاصّة لفسخ الصّفقة دون قیدالآثار:2

كما هو معلوم بأنّ هذا الجزاء یعتبر أقل صرامة من جزاء الفسخ على مسؤولیة المتعاقد، 

:نوردها كما یليالآثاروتترتّب علیه جملة من 

.صفقة الأشغال العامّة وصفقة الّلوازم فورا ودون أيّ قیدإنهاء-

عند توقیع الفسخ الجزائي المجرّد البسیط أن تفرض على المتعاقد تستطیع المصلحة المتعاقدة -

.الجزاءات المالیة إذا توفّرت أسبابها القانونیّة

.كذلك یتم تصفیة العقد.یتم استلام الأشغال المنفّذة طبقا لنصوص العقد ودفتر الشّروط-

ید لتنفیذ الأشغال العامّة لا یتحمّل المقاول المصروفات الّتي تنفقها الإدارة من أجل عقد جد-

بعد فسخ العقد  إلاعقد جدید إبرامالمتبقّیة من العقد الأصلي، كما أنّ الإدارة لا تستطیع 

.)85(الأصلي

:مسؤولیة المتعاقدعلى الخاصّة بالفسخ على حساب والآثار:3

یكون الفسخ في هذه الحالة  إذهذا النّوع من الفسخ أشدّ جسامة على المتعاقد المقصّر 

:مصحوبا بإبرام عقد جدید لإتمام تنفیذ العمل الأصلي، ومن الآثار المترتبة عن ذلك

لإنجاز الالتزامات الّتي تخلّف عنها المتعاقد الأصلي أخرصفقة جدیدة مع متعامل متعاقد إبرام-

طلب  إلىإجراءة، فلها أن تلجأ الّتي تراها ملائمالإبراموللمصلحة المتعاقدة أن تختار كیفیّة 

من المرسوم الرّئاسي )86(51،50،49التّراضي حسب المواد إجراء إلىالعروض، كما لها أن تلجأ 

15-247.

.126، صایب نبیل، مرجع سابقأزر )85(
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،247-15من المرسوم الرئاسي  51إلى  49انظر المواد من)86(

.مرجع سابقالعام،
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العقد مع مقاول إبرامالإدارة في سبیل أنفقتهایتحمّل المقاول المفسوخ عقده جمیع النّفقات الّتي -

العقد الجدید مقارنة بالعقد الأصلي، بشرط أن لا إبرامن ، بما في ذلك الزّیادة الّتي ترتبّت عأخر

.تكون مبالغا فیه

أمّا في حالة نقص نفقات اختیار المقاول الجدید بالمقاولة بالعقد، فانّ المقاول المفسوخ عقده لا 

.)87(یحق له المطالبة بهذا التّعویض

  :مبحث ثاني

:الضمانات المفروضة على المتعامل المتعاقد

إن دفاتر شروط الصفقة هي المحددة ما لكل طرف بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل 

إلى جانب تلك الشروط المفروضة في كل العقود المتعاقد من حقوق وما علیه من التزامات،

وبعدما تطرقنا إلى الإداریة والتي یجب احترامها حتى ولو لم تضمن كبند صریح في عقد الصفقة، 

لضمانات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة صراحة في نصوص قانون  الصفقات العمومیة ا

سوف نتطرق في مبحثنا هذا إلى الالتزامات التي على المتعامل المتعاقد أن یفي بها والمهام 

لأنه في حالة الإخلال بها أو بإحداها أو المسندة إلیه بموجب الصفقة وذلك بكل دقة وأمانة

في أدائها تقوم المصلحة المتعاقدة بتوقیع أحد الجزاءات المقررة لذلك الإخلال وهذا كفالة التقصیر

وهذا ما استدعي منا تقسیم )88(،من المشرع في مجال الصفقات العمومیة لحقوق الإدارة المتعاقدة

، ثم)الأولالمطلب (والتقنيهذا المبحث إلى مطلبین تطرقنا فیهما إلى ضمانات التنفیذ المالي

).المطلب الثاني(ضمانات تسویة النزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقة العمومیة

.127أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص)87(
.82بحري اسماعیل، مرجع سابق، ص )88(
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:مطلب أول

:ضمانات التنفیذ المالي والتقني للصفقة العمومیة

أثناء مباشرتها لإبرام الصفقة العمومیة تحرص على منح و منذ البدایة المصلحة المتعاقدة 

من المرسوم الرئاسي 124المتعاقد المقتدر مالیا وهذا ما أشارت إلیه المادة الصفقة للمتعامل 

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وبما أن تنفیذ العقود الإداریة 15-247

المصلحة العامة وضمان عامة والصفقات العمومیة على وجه الخصوص یخضع لمبدأ رعایة 

، فان المتعامل المتعاقد ملزم بأداء شروط الصفقة المتعاقدة علیها لأنه استمراریة المرفق العام

)89(الأقدر والأنسب على ذلك،

وهذا ما سوف نعمد إلى التفصیل فیه وذلك من خلال التطرق إلى الطابع الإلزامي لتقدیم الكفالة 

.)الفرع الثاني (ثم ضمانات التنفیذ التقني للصفقة العمومیة،)الفرع الأول(كضمانة لتنفیذ المالي 

:ولالأفرع ال

:لحسن تنفیذ الصفقة كضمانةكفالة للالطابع الإلزامي 

الصور والأدوات ثم نتطرق بالدراسة ثم من حیث التعرف،  لكفالةا ندرس في هذا الفرع

.الأخرىإلى الضمانات المالیة 

  :الكفالة: أولا

سوى عقد من عقود الضمان، إذ أنها تفترض دینا في ذمة شخص ما، لیست الكفالة            

Laالكفالة، ولقد عرفت )90(والتزام الكفیل بضمانة، وهي بذاتها علاقة بین الدائن والكفیل

.94، ص بحري اسماعیل، مرجع سابق)89(
.15، ص 2005ط ، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، .دراسة مقارنة، د:محمد علي عبده، عقد الكفالة)90(
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caution  یلتزم إنسان بأداء دین إنسان آخر إذا كان التقنین المصري القدیم بأنها عقد بهفي

.)91(هذه الأخیر لا یؤدیه

یكفل بمقتضاه  الكفالة عقد:" أنهانون المدني الجزائري الكفالة علىمن القا644وتعرف المادة 

، )92(."شخص بتنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یف به المدین نفسه

.كتابةكما تجدر الإشارة إلا أنه لا تثبت الكفالة إلا 

:صور الكفالة :1

المتعلق بالصفقات العمومیة على عدة أنواع وصور 247-15نص المرسوم الرئاسي رقم 

:للكفالة  نفصل فیها كمایلى

:التعهد كفالة: أ

عرضه من أجل الفوز كفالة التعهد عبارة عن مبلغ مالي یدفعه المتعهد عندما یقدم 

من 125ولقد أشارت المادة )93(بالصفقة، وهذا إثباتا لحسن نیته وجدیته في الدخول في المنافسة،

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على أنه فیما 247-15المرسوم الرئاسي 

یخص الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم التي تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص علیها في 

.وق واحد في المائة من مبلغ العرضمن نفس المرسوم تقدیم كفالة تعهد تف184المادة 

.17، ص 2004ثالثة، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، جامعة تیزي وزو، ال. سي یوسف زاهیة، عقد الكفالة، ط)91(
، 30/09/1975، صادر فى 78ر، عدد.المدني، ج، یتضمن القانون 26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم )92(

، معدل 26/06/2005، صادر في44ج، عدد.ج.ر.، ج20/06/2005مؤرخ في 10-05المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.4/09/2007، صادر في 60ر، عدد.، ج13/05/2007مؤرخ في 05-07ومتمم بالقانون رقم 
قود الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الهیئات المتعامل مع الإدارة في ع،بوشیرب ملیكة)93(

.59، ص 2014الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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:كفالة استرجاع التسبیقات : ب

عن مبلغ یضعه المتعامل المتعاقد في ید المصلحة المتعاقدة بواسطة بنك خاضع عبارة 

للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة، أو بنك أجنبي یعتمده بنك جزائري، وكفالة 

ولقد تمت الإشارة إلى )94(ردّ التسبیقات تعتبر كضمان للمصلحة المتعاقد قبل وأثناء تنفیذ الصفقة،

المتعلق بالصفقات العمومیة  247ـ15من المرسوم الرئاسي 110كفالة ردّ التسبیقات في المادة 

.المرفق العام السالف الذكروتفویضات 

:كفالة الضمان : ج

ضمانا منها من المخاطر والعیوب التي تعتبر من المقدمة بعد الانتهاء من الانجاز من 

لمتعامل المتعاقد تفرض المصلحة المتعاقدة كفالة الضمان لتغطیة العیوب المترتبة عن سوء طرف ا

 134و 131تنفیذ الصفقة، ومدة الضمان محددة من خلال دفتر الشروط، ولقد تطرقت المادتین 

.)95(كفالة الضمان ىعل 247-15من المرسوم الرئاسي 

:كفالة حسن التنفیذ : د

الضمانات النقدیة وتتمثل في كفالة مصرفیة یصدرها بنك أجنبي من الدرجة تعد من 

الأولي یعتمده البنك الجزائري المختص وهي تشكل ضمانة للمصلحة المتعاقدة من أجل تنفیذ حسن 

.من نفس المرسوم 128، وهذا حسب المادة )96(للصفقة

.60، ص ، مرجع سابقبوشیرب ملیكة)94(
ذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون نابي فایزة، دور صندوق ضمان الصفقات العمومیة في تنفیذ الصفقات، م)95(

.34، ص 2015العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
.85بحري اسماعیل، مرجع سابق، ص )96(
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:تنفیذ نظام الكفالةوسائل :2

نظرا لأن أغلب نفقات الدولة تذهب في شكل صفقات وجب إعطاء دور فعال للبنوك اذ 

وصندوق ضمان الصفقات العمومیة تعتبر المرد الأساسي في منح الضمانات بمختلف أنواعها 

.)97(الذي أنشئ خصیصا لتكملة النظام المصرفي 

:البنوكالتنفیذ عن طریق : أ

النظام المصرفي مدعو للتطور السریع في آلیاته وهذا التطور الذي یستوجب منح بنك 

سلطات حقیقیة في میدان تنظیم ومراقبة القرض والوصول إلي منافسة )البنك المركزي (الجزائر 

ة التطهیر المالي للمؤسسات حیث أن فعلیة بین البنوك، ومن أهم أهداف هذا الأمر هو مساعد

تطویر العلاقة بین البنوك وزبائنها صارت تعتمد علي قابلیة تسدید القرض، فعلى المفترض أن 

یباشر في التسدید شخصیا مما یعفي الدولة نهائیا من تحمل هذا العبء بحیث یولد ثقة بین البنوك 

دور وسیط مالي فعال من خلال إقرار نوع من وزبائنها على مقدرتهم بالوفاء، لذا فان البنوك تلعب

.)98(الاستقلالیة في التسییر

:صندوق ضمان الصفقات العمومیة: ب

فبرایر 21المؤرخ في 67-98ع بموجب المرسوم التنفیذي رقم .ص.ض.أنشئ ص

ع وتنظیمه وتسیره، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي .ص.ض.المتضمن إنشاء ص1998

، )99(في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري2008جانفي 19المؤرخ في  06ـ08

ویحتل الصندوق كمؤسسة مالیة مكانة هامة في النظام المصرفي الجزائري من خلال منح 

.87المرجع نفسه، ص )97(
.33كاهینة، علي سوهیلة، مرجع سابق، ص عبلاش)98(
.9ص ، مرجع سابق، نابي فایزة)99(
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ماناته أو كفالته بكل الأشكال لتسهیل تحقیق مشاریع في قطاعات المنشآت القاعدیة والسكن و ض

.)100(الصفقات العمومیة إضافة إلي مهام أخري تكلفه إیاها الخزینة العمومیة

:ولصندوق الضمان آلیات قانونیة لضمان عملیة التمویل تتمثل في 

للصفقة                                                                     الرهن الحیازي-

الضمان الاحتیاطي                                  -

:الضمانات المالیة الأخرى:ثانیا

السالف الذكر نجد أنه نص 247-15من خلال استقراء نصوص المرسوم الرئاسي 

المتعاقدة تتمثل في والتي تشكل ضمانات للمصلحة على مجموعة من الضمانات المالیة الأخرى 

:الأساس في 

:الضمانات الخاصة:1

هناك ضمانات خاصة تشترطها المصلحة المتعاقدة علي المتعامل المتعاقد وذلك في 

یم كفالة أو اللجوء إلي كفیل شخصي أو إلي هیئة تأمین، حالات معینة، كأن تشترط مثلا تقد

لضمان العتاد والسلع التي تضعها تحت ید المتعامل المتعاقد كما یمكن للمصلحة المتعاقدة أن 

.)101(تنص في دفتر الشروط على جزاءات وذلك في حالة تأخر المتعامل المتعاقد من ردّ العتاد

:الحكومیةالضمانات ذات الصیغة :2

منه قد تطرق 127وبالتحدید في المادة مومیةالع فقاتالمشرع الجزائري في قانون الص

إلي الضمانات ذات الصیغة الحكومیة وهي في الأساس تهم المؤسسات الأجنبیة وتتمثل هذه 

:ت كما أوردها المشرع الجزائري فيالضمانا

.88بحري اسماعیل، مرجع سابق، ص )100(
.61بوشیرب ملیكة، مرجع سابق، ص )101(
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.عن عقود حكومیة مشتركةاستعمال المؤسسات الأجنبیة القرض الناتج-

التأمینات ذات الصبغة العمومیة الضمانات التي تستخدم مساهمة الهیئات المصرفیة أو هیئات -

.أو شبه العمومیة

المتعاقدة بتوفیر الحمایة اللازمة لأي طارئ قد یؤدي وتسمح هذه الضمانات للمصلحة 

إلي عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من جانب المتعامل الأجنبي من خلال التزام الهیئات العمومیة 

وشبه العمومیة بدفع المتعامل الأجنبي الوفاء بالتزامه مع تعویض الضرر الحاصل بفعل سوء 

.)102(ملین المتعاقدین الأجانب من یقدم منهم هذه الضماناتالتنفیذ، ویحظي في اختیار المتعا

:اقتطاعات حسن التنفیذ:3

من بین أهم الضمانات المالیة المفروضة على المتعامل المتعاقد في بعض أنواع 

صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفیذ المحددة بموجب قرار وزاري مشترك بین 

من المرسوم الرئاسي 132ر المكلف بالمالیة والوزیر المعني والمنصوص علیها طبقا للمادة الوزی

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، بحیث یمكن تعویض كفالة  247ـ15

.)103(حسن التنفیذ بهذه الاقتطاعات في حالة ما إذا نص دفتر الشروط على ذلك

:اقتطاع الضمان :4

وهو عبارة عن إجراء  247ـ15من المرسوم الرئاسي رقم  120و119نصت علیه المواد 

یتضمن قیام المصلحة المتعاقدة بمناسبة كل عملیة تسویة على رصید الحساب المؤقت للمتعامل 

ضمان الدیون التي یمكن أن المتعاقد، باقتطاعات محتملة من المبالغ المستحقة لهذا الأخیر لأجل

تترتب علیه لفائدة المصلحة المتعاقدة، وبذلك یعتبر اقتطاع الضمان بمثابة كفالة تفرضها مباشرة 

.على المتعامل المتعاقد ودون الحاجة إلي طلب تأسیسها

.37سوهیلة، مرجع سابق، ص كاهینة، عليعبلاش)102(
.94بحري أسماعیل، مرجع سابق، ص )103(
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التي وكنتیجة لتسویة حساب الرصید النهائي یتم ردّ اقتطاعات الضمان وكذا شطب الكفالات

.)104(كونها المتعامل المتعاقد

:الفرع الثاني

:ضمانات التنفیذ التقني للصفقات العمومیة

تلتزم المتعاقد مع الإدارة ككل طرف في العقود بأن یوفي وینفذ التزاماته التعاقدیة طبقا 

، في حالتین سواء )105(للشروط المقررة في العقد، ویمكن أن تحصر التزامات المتعاقد مع الإدارة

.في حالة التنفیذ غیر العاديللصفقة، أوفي حالة التنفیذ العادي 

:العادي للصفقةحالة التنفیذ:أولا

:الحالات التي یحرص المتعامل المتعاقد على ضمانها مع المصلحة المتعاقدة فيتتمثل

:الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد:1

الذكر لإجراءات وقواعد دقیقة، لف اسالیخضع اختیار المتعاقد مع الإدارة كما 

الغرض منها الوصول للشخص الذي تتوافر لدیه المقدرة المالیة والفنیة للاضطلاع بأعباء العقد 

الإداري، ومن ثم فانه من المتعین على هذا الشخص إذا ما تم إرساء الصفقة علیه أن یؤدي العمل 

بموجبها بنفسه بما لدیه من قدرات مالیة وفنیة كانت محل اعتبار عند اختیاره للتعاقد مع المنوط به

الإدارة وهذا الالتزام من القواعد العامة في العقود الإداریة عامة والصفقات العمومیة خاصة، ومن 

.)106(ثم یكون هذا الالتزام واجبا حتى ولو لم ینص علیه صراحة في العقد

.94، ص المرجع نفسه)104(
.221عوابدي عمار، القانون الإداري، مرجع سابق، ص )105(
الإبرام، التنفیذ، المنازعات في ضوء أحدث أحكام مجلس (الأسس العامة للعقود الإداریة،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة)106(

.171، ص 2007ط، دار الفكر الجامعي، .، د)الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات
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:أداء الخدمة حسب الكیفیات المتعاقد علیھا:2

في العقود الإداریة یجب على المتعامل مع الإدارة أن ینفذ بالخدمة الملقاة على عاتقه 

وفق الشروط المتفق علیها، مثلا عند الأشغال العمومیة یجب أن ینفذ العقد وفقا لعقد الخدمات 

.)107(ید المتفق علیه وإلا أعتبر مخلا بالتزامهكذلك نفس الشيء بالنسبة لعقد التور 

:سلیمة وعنایة تامةالالتزام بتنفیذ موضوع الصفقة بطریقة:3

في تنفیذ التزاماته التعاقدیة مما یجعل تامة معني أن المتعامل المتعاقد أن یبذل عنایةی

وكذلك العنایة بالظروف الطارئة الأعمال المنفذة من قبله تنسجم مع الغرض الذي ینفذ من أجله، 

على العقد، كما ینبغي أیضا على المتعامل المتعاقد تنفیذ التزاماته بحسن النیة، بحیث یفترض 

فیمن یتعاقد مع الإدارة أن یكون أمینا وحریصا على المصلحة العامة التي یرید تحقیقها بواسطة 

)108(العقد

:الآجال اللازمة لتنفیذ العقداحترام :4

في العقود الإداریة في أغلب الأحیان الإدارة تفرض انجاز خدمات في مدة محددة 

استجابة لمتطلبات الجمهور أو السیر المحدد، وإذا تجاوز هذه الآجال یمكن للإدارة أن توقع علیه 

.)109(الفسخ الجزائي مع إمكانیة فرض غرامات جزائیة

:البناءلمشیدي الضمانات الخاصة :5

یتینة لكل من المسؤوللمطبقیعتبر الضمان العشري استثناء من القواعد العامة ا

التعاقدیة والتقصیریة، فمن جهة لا مجال لقیام المسؤولیة التعاقدیة مادام أن العقد الذي یربط رّب 

والمهندس أو المقاول قد انقضي )صاحب المشروع في صفقات الأشغال العمومیة (العمل 

:التسلیم النهائي للأشغال، ومن جهة ثانیة فالمسؤولیة التقصیریة تقوم على ثلاثة أركان أساسیةب

.32مرجع سابق، ص ، طاوس عثمانیو صوریة، عطروش)107(
.96بحري اسماعیل، مرجع سابق، ص )108(
.32طاوس، مرجع سابق، ص عثمانیو صوریة، عطروش)109(
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خطأ، ضرر، وعلاقة سببیة، وهو ما لا یمكن التسلیم به في الضمان العشري ما دام أن الخطأ 

.)110(، وبالتالي فلا مجال لقیام العلاقة السببیةمحتمل والضرر غیر حاصل

:التنفیذ غیر العادي حالة: ثانیا

تتمثل في الأساس الحالة غیر العادیة التي یحرص من خلالها المتعامل المتعاقد علي 

:قوة القاهرة والتي سنفصل في دراستها من خلالتنفیذ التزاماته في حالة ال

:مفھوم شرط القوة القاھرة في مجال الصفقات العمومیة:1

بالقوة القاهرة حسب القواعد العامة في القانون حدث غیر متوقع مستقل عن إرادة یقصد

،)111(المتعاقدین ویترتب عنه استحالة التنفیذ المطلق سواء لكل أو بعض الالتزامات التعاقدیة

.)112(وبصورة عامة فان شروط القوة القاهرة في القانون الإداري هي ذاتها في القانون المدني

:القوة القاھرةتطبیقات:2

إن تطبیقات القوة القاهرة عدیدة في مجال الصفقات العمومیة وهذا نظرا لأهمیة وشاسعة 

:موضوع ضمانات المصلحة المتعاقدة نلخصها فیمایلي 

...كالسیول، البراكین، الزلازل، الفیضانات، الجفاف غیر العادي:حالة الظواهر الطبیعیة- .

.حالة الصعوبات التي تواجه الأطراف المتعاقدة -

.ـ الحوادث وفعل الغیر .تأخر وإخلال المقاولین أو المتعهدین من الباطن -

.)113(حالة الإضراب-

مكوط الجیلالي، الضمان العشري في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق، الدار البیضاء، )110(

.6، ص 2016
.97بحري اسماعیل، مرجع سابق، ص )111(
دراسة مقارنة في النظریة (محمد عبد المجید المغربي،المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود الإداریة وأثرها القانوني)112(

.15ن، ص .س.ط، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، د.، د)والتطبیق
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:المترتبة على القوة القاھرةالآثار:3

على توافر شروط القوة القاهرة نتائج قانونیة هامة تمس مباشرة حسن تنفیذ الصفقة یترتب

:یمكن إجمالها في

:اعفاء المتعامل المتعاقد من التزاماته: أ

:هماونكون هنا أمام حالتین 

المتعاقد من التزاماته اتجاه  إعفاءفیترتب على القوة القاهرة في حالة الاستحالة المطلقة للتنفیذ-

.                                                                                                  الإدارة

قد لا تؤدي القوة القاهرة إلي استحالة تنفیذ الالتزامات بصورة مطلقة وعندها یتم وقف تنفیذ العقد -

  .لهذا الوقفإلي حین زوال السبب المؤدي 

:الحق في الحصول على تعویض: ب

لا یقتصر التعویض على الأضرار المادیة فحسب وإنما یشمل الخسائر الناجمة عن وقوع 

.حادث القوة القاهرة

:فسخ العقد:ج

أصبح تنفیذ العقد مستحیلا استحالة مطلقة جاز للمتعامل المتعاقد فسخ العقد على أساس القوة  إذا

.)114(القاهرة

.98مرجع سابق، ص بحري اسماعیل، )113(
.99، ص المرجع نفسه)114(
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:مطلب ثاني

:ضمانات تسویة النزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقة العمومیة

للصفقات العمومیة صلة بالمال العام وحقوق الخزینة العامة من جهة، باعتبار أن 

، وتأكیدا على منح المصلحة المتعاقدة )115(وأنها ترتب حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانیة

الصفقة إلي لإبراممجموعة من الضمانات والامتیازات الضخمة التي تتجسد في المراحل الأولي 

، وتظهر بشكل أكثر في مرحلة التنفیذ نظرا لحرصها على أداء الخدمات إتمام ترتیبهاغایة 

متعاقد من أجلها مع المتعامل المتعاقد على أكمل وجه، لذا فان معظم منازعات الصفقات ال

.غلقها المباشر بحقوق وواجبات كلا الطرفینالعمومیة تتركز في هذه المرحلة لت

نقطة مهمة  إدراجوحرصا من المشرع على التنفیذ الأمثل للصفقة فانه لم یغفل عن 

لوسائل المتبعة لتسویة المنازعات الناجمة عن عملیة تنفیذ الصفقة العمومیة فقد متمثلة في طرق وا

الذي ینص على التسویة  155إلى  153أدرج القسم الحادي عشر من الفصل الرابع من المواد 

.الودیة للمنازعات

أساسیتین آلیتینعلى  247- 15رقم  وعلیه فقد أكد المشرع في قانون الصفقات العمومیة

والتسویة القضائیة للنزاع )الفرع الأول (لضمان حل النزاعات المتمثلة في التسویة الودیة للنزاع 

).الفرع الثاني (

:الفرع الأول

:للنزاعالتسویة الودیة 

المشرع الجزائري أولویة للحل الودي للمنازعات الناجمة على الصفقات العمومیة  أعطى           

أو بعرضه حیث كرسه في قانون الصفقات العمومیة فتكون التسویة من طرف المصلحة المتعاقدة

.بإتباع طرق بدیلةالودیة، أوعلى لجنة التسویة 

.185عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، مرجع سابق، ص )115(
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:سویة النزاعاتالتسویة الودیة من طرف المصلحة المتعاقدة ولجنة ت:أولا

ثم ،عمدنا هنا إلي تقسیمه إلي الحلول التي تلجأ إلیها المصلحة المتعاقدة للحل النزاعات 

.الحالات التي یعرض النزاع فیها للجنة تسویة النزاعات

:التسویة الودیة من طرف المصلحة المتعاقدة:1

تسوى النزاعات التي تطرأ عند :"من قانون الصفقات العمومیة على أنه 153المادة تنص

.تنفیذ الصفقة في ایطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

یجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبیق أحكام الفقرة أعلاه أن تبحث عن حل 

."قاتهاودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صف ...

یبدو جلیا أن المرسوم الرئاسي أرسي قاعدة الحل الودي للنزاع الناتج عند التنفیذ وهذا 

.)116(تفادیا للنزاع القضائي الذي یكلف أطرافه طول الإجراءات وطول الانتظار

وما نلاحظه من خلال استقراء هذه المادة أن المشرع الجزائري في قانون الصفقات 

153العمومیة أعطى الأولویة للحل الودي لمنازعات الصفقات العمومیة حیث أكد علیه في المادة 

وهذا ما یخدم بدرجة أولى المصلحة المتعاقدة بحیث یضمن لها 247-15من المرسوم الرئاسي 

لمشاریعها وانتهاءها في الوقت المحدد ما یجعلها تحقق بدرجة أولى المصلحة العامة السیر الحسن 

.والحفاظ على أموال الخزینة العمومیة وهو الهدف الذي تسعى إلیه

:التسویة الودیةالتسویة أمام لجان:2

ن المشرع الجزائري في حال لم یحدث الاتفاق بین طرفي النزاع ولم یتم حله ودیا فا

أعطى طریق آخر لحل النزاعات بعیدا عن الإجراءات القضائیة وذلك بعرض النزاع أمام لجنة 

247-15من المرسوم الرئاسي 154، ولقد تطرقت المادة )117(التسویة الودیة للنزاعات المختصة

.188بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، مرجع سابق، ص )116(
.من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، السالف الذكر153من المادة  3الفقرة  أنظر)117(
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اللجنة، أما المادة المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام السالف الذكر إلى تشكیلة 

وعلى فلقد تطرقت إلى كیفیة عرض النزاع على اللجنة وذلك بالتفصیل، من نفس المرسوم155

الرغم من أن تسویة نزاعات الصفقات العمومیة عن طریق لجنة التسویة یبعدنا عن اللجوء للقضاء 

بها هذه اللجنة ما والدخول في إجراءاته المعقدة إلا أنه لا یخلو من إجراءات ومواعید تختص 

.یعطل حسن سیر مشاریع الصفقات العمومیة وإتمامها في آجالها المحددة

:التسویة عن طریق الطرق البدیلة:ثانیا

وهي تلك الطرق المعروفة والمتمثلة أساسا في كل من الصلح، الوساطة والتحكیم 

.حديمنها على وسنتطرق لكل واحدة

:الصلح:1

طریقة ودیة لتسویة خلاف قائم بین طرفین أو أكثر، وهو إجراء قانوني من خلال الصلح 

، ویعتبر الصلح على العموم إجراء جوازي یمكن )118(تسویة النزاع الإداري ودیا من القاضي إلزامیا

أن یعرض من الخصوم الذین یجوز لهم التصالح تلقائیا كما یمكن اللجوء إلیه في أي مرحلة كانت 

مرحلة كانت علیها الخصومة علیها الخصومة مقیدة بمدة زمنیة إذا یمكن اللجوء إلیه في أي 

المكان المناسب لإجراء الصلح ما لم توجد والقاضي بماله من سلطة تقدیریة هو الذي یحدد 

.)119(نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك

قیان به عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتو :"من القانون المدني بمایلي459كما وأن المادة 

.)120("نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازع كل منهما على وجه التبادل بحقه

ش لامیة، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون  العام لابن معزوز خدیجة، عب)118(

.55، ص 2011للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص 236ـ10علیوة فضیل، عقد الأشغال العامة في ظل قانون الصفقات العمومیة)119(

.44، ص2015قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم  السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.، یتضمن القانون المدني، السالف الذكر58-75أمر رقم)120(
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المتضمن قانون الإجراءات 09-08من القانون  993إلى  990من كما نصت علیه المواد

، ولقد كرسه المشرع كوسیلة لتسویة المنازعات الناشئة عن تنفیذ الصفقة )121(المدنیة والإداریة

.247-15من المرسوم الرئاسي153العمومیة من خلال نص المادة 

:إجراءات الصلح: أ

:للإجراءات التالیةیة الصلح وفقا تتم عمل

یرفع التقاضي دعواه بعریضة أمام المجلس القضائي بكاتب الضبط،   -

.یقوم كاتب الضبط بقید العریضة وأحالتها إلى رئیس الفرقة الإداریة-

.رئیس الغرفة الإداریة یعین مستشارا مقررا-

.أشهر03یقوم القاضي بإجراء محاولة الصلح مدة أقصاها -

.في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة169ذه الإجراءات أوردتها المادة وه 

:النتائج المترتبة على إجراء الصلح: ب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالفة الذكر بینت 169بالرجوع إلى نص المادة 

النتائج المترتبة على نجاح محاولة الصلح أو فشلها حیث وضحت في فقرتها الثالثة أن هذه النتائج 

یصب هذا  إذالمستشار المقرر إشرافتحت  الأطرافأي وصول الأطراف إلى صلح أو اتفاق 

استنادا للمعیار العضوي، وفي حالة فشل محاولة الصلح ائیة الاتفاق في شكل قرار ذو طبیعة قض

.)122(یكون مصیر إجراء محاولة الفشل

، مؤرخ 21ر، عدد .، متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج25/02/2008مؤرخ في  09- 08ون رقم قان)121(

  .04/2008/ 23في 
58بن معزوز خدیجة، مرجع سابق، ص )122(
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:الوساطة:2

من قانون الإجراءات المدنیة 994استحدث المشرع الجزائري هذا الإجراء في نص المادة 

أوجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جمیع  إذوالإداریة السالف الذكر 

المواد باستثناء قضایا شؤون الأسرة، والقضایا العمالیة وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام لكل 

.)123(النزاع أو جزء منه

الوساطة هي اللجوء إلى طرف ثالث لمساعدة الأطراف المتنازعة لإزالة سوء التفاهم 

لقد و.والوصول إلى اتفاق قد یجنبهم كثیرا من الوقت والجهد إذا ما لجؤوا إلى القضاء أو التحكیم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر بثلاثة أشهر 996حددها المشرع في المادة 

ابلة للتجدید لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسیط إذا ما اقتضي عمله ذلك شرط موافقة ق

.)124(الخصوم وللقاضي السلطة التقدیریة في ذلك

:التحكیم:3

رق الودیة یعتبر التحكیم كغیره من الوسائل المستحدثة في القوانین لتسویة النزاعات بالط

.مثل الصلح والوساطة

كأسلوب للتسویة )L’arrbitrage)125(تعدد التعریفات المقدمة لإجراء التحكیملقد            

یعد التحكیم وما ینبثق عنه من قواعد ":الودیة للمنازعات الصفقات العمومیة وعلیه یعرف كالتالي

إجرائیة في مجال فض النزاعات، من الأنظمة الخاصة في المسائل المدنیة والتجاریة والإداریة یلجأ 

إلیه أطراف اتفاق التحكیم إلى محكم أو أكثر أو إلى هیئة متخصصة والابتعاد عن قضاء الدول 

.)126("للفصل فیما یثور بینهم من منازعات

.45علیوة فضیل، مرجع سابق، ص )123(
.58بن معزوز خدیجة، مرجع سابق، ص )124(

(125 NABIH Mohamed , Droit des marches publics : Aspects juridique financières et contentieux,Ed 2014 , Axis
Destign, Maro , 2014, p. 308.

المجلة دراسة في القانون الأردني،:سلیم سلامة حتاملة، الطبیعة القانونیة للتحكیم وتطبیقاتھ في مجال العقود الإداریة)126(
.102، ص 2011، الأردن، 2، مجلد الرابع، العدد انون والعلوم السیاسیةالأردنیة في الق
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:لإجراء التحكیمالأساس القانوني :أ

من قانون الإجراءات المدنیة 1006تم إدراج التحكیم ضمن آلیات التسویة في المادة 

یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق :"والإداریة، التي تنص على أنه

".التصرف فیها

:هیئة التحكیم: ب

تتشكل هیئة التحكیم من أشخاص طبیعیة أو شخص معنوي یعین من بین أعضائه 

القانون لا یتم استبعادهم محكما أو محكومین والأهم هو أن تعین هؤلاء یتم وفقا الشروط حددها 

.)127(وردهم

لتسویة الودیة أهمیة كبیرة في فض منازعات تنفیذ الصفقات لومما سبق نري أن 

العمومیة، وحرص المشرع على تجسید هذه الآلیة وذلك لما ینتج عنها من اختصار للجهد والوقت 

في تجاوز النزاع وغیر مكلفة لكلا الطرفین وذلك ما یضمن بصفة أكثر للمصلحة المتعاقدة من 

وذلك من خلال ا لتغلیب المصلحة العامة وتحقیق النفع العامالموجهة كلهتحقیق أهدافهم المسطرة 

استلام المشاریع في أوقاتها المحددة بفضل إتباع هذه الطرق السهلة لحل منازعاتها من الطرف 

المتعاقد معها ومن الملاحظ اعتماد تكریسها المشرع هذه الأسالیب للتسویة الودیة في كل قوانین 

.الصفقات العمومیة الجزائري

خلف الله كریمة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص التنظیم )127(
.105، ص2013، قسنطینة،1حقوق، جامعة قسنطینة الإداري، كلیة ال
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:الفرع الثاني

:التسویة القضائیة للنزاع

بعدما تبني المشرع وسیلة التسویة الودیة لحل منازعات الصفقات العمومیة كقاعدة 

عامة وأصل فانه قد أقر إمكانیة اللجوء لطریق القضاء لتسویة هذه المنازعات وذلك عند فشل 

.أو عن طریق قضاء الإلغاء،، فیمكن أن تكون التسویة أمام القضاء الكامل الأسلوب الودي

:القضاء الكامل:أولا

تعرف دعوى القضاء الكامل على أنها دعوى شخصیة ذاتیة یرفعها صاحب الصفة 

والمصلحة أمام الجهات المختصة، للمطالبة بالتعویض الكامل والعادل لإصلاح أضرار تسببها 

.)128(اط إدارينش

.وتلك المتعلقة بالفسخبالتعویض،وتدخل في هذا النوع من القضاء الدعاوى المتعلقة 

:دعوى التعویض:1

جمیع المنازعات في الصفقات العمومیة ذات الطابع المالي تمارس بموجب دعوى 

القضاء الكامل لأنها تندرج ضمن دائرة تنفیذ الصفقة العمومیة وناشئة عن نصوصها فهي منازعات 

المنازعات هي منازعات حقوقیة على مدي الالتزام بشروط الصفقة، ومنه فلا جدال في أن هذه 

.)129(القضاء الإداري الكاملیختص بها

وتعرف دعوى التعویض بأنها الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها ویرفعها أصحاب 

الصفة وأمام الجهات القضائیة المختصة، وطبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة 

هم بفعل النشاط الإداري الضار، بالتعویض الكامل والعادل اللازم للاظرار التي أصابت حقوق

نظام المنازعات في الصفقات العمومیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار النشر ، كلوفي عزالدین)128(

.119، ص ن.س.جیطلي، الجزائر، د
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وتمتاز دعوى التعویض الإداریة بأنها من دعاوى القضاء الكامل وأنها من دعاوى قضاء 

.)130(الحقوق

من الخصائص أبرزها أنها دعوى قضائیة وأنها تتسم دعوى التعویض بمجموعة 

قضاء الحقوق، ولكي تقبل دعوى دعوى ذاتیة وشخصیة وأنها من دعاوى القضاء الكامل وأنها من 

التعویض لابد من توفر شروط إجراءات هي شرط وجود قرار سابق، شرط المیعاد، شرط المصلحة 

.وشرط الصفة

:دعوى الفسخ:2

:فسخ الصفقات العمومیة عن طریق القضاء تأخذ إحدى الصور التالیةإجراء 

أن یتم طعن القرار الإداري الذي أصدرته المصلحة المتعاقدة والمتضمن فسخ الصفقة إما-

.العمومیة بإرادتها المنفردة وهوا لحق المخول لها قانونا

وإما أن یتم اللجوء إلى القضاء الإداري من طرف المتعامل المتعاقد للمطالبة بفسخ الصفقة -

.العمومیة لسبب من الأسباب

.)131(الإداریة في هذا الصدد تندرج ضمن نطاق القضاء الكاملفالدعوى  -

(دیلوبادیر"كما وأن الفقیه  ان الإدارة تستطیع انهاء العقد انهاء مبسترا، إذا أصبح غیر مفید ":

أیضا في أوضاع وشروط معینة، أن تفرض على المتعاقد معها أعباء جدیدة للمرفق، كما تستطیع 

132)بحت ضروریة لاشباع الحاجات العامةلم ینص علیها، ولكنها أص

نظریة الدعوى :عوابدى عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني)129(

  256ص ، 2005ت الجامعیة، الجزائر، ابعة، دیوان المطبوعاالر . ط  ،الإداریة
دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :، نظریة المسؤولیة الإداریةعوابدي عمار)130(

.265، ص 1998

.121كلوفي عزالدین، مرجع سابق،ص )131(
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ومما سبق نخلص للقول أن منازعات الصفقات العمومیة في مرحلة التنفیذ تمارس عن 

طریق دعوى القضاء الكامل كون المنازعات في هذه المرحلة هي منازعات حقوقیة تتعلق بالتزامات 

عقد الصفقة وشروطها وان كانت هذه المنازعات تتضمن الطعن في قرارات إداریة صادرة عن 

الإداریة تعتبر إجراءات تعاقدیة ولا تدخل في نطاق القرارات ة المتعاقدة لأن تلك القرارات المصلح

.الإداریة المنفصلة لأنها مرتبطة ببنود الصفقات العمومیة ونصوصها

:الإلغاءدعوى:ثانیا

روعة في تتمثل ممارسة القضاء الإداري لولایته في إلغاء القرارات الإداریة غیر المش

، ویقصد بقضاء الإلغاء قیام القاضي بإبطال القرارات )133(دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة

، ویرتكز هذا النوع من )134(الإداریة الصادرة عن الإدارة فیما إذا صدرت مخالفة لمبدأ المشروعیة

إخطار القاضي أنها إجراء قانوني یتم بواسطة :"القضاء على دعوى الإلغاء الذي یقصد بها

 الإلغاء، وتتمیز دعوى )135("الإداري المختص نوعیا وإقلیمیا للنظر في شرعیة القرارات الإداریة

بمجموعة من الخصائص تمیزها عن باقي الدعاوى الإداریة حیث أنها دعوى قضائیة وأن دعوى 

، وتخضع )136(تحكمها إجراءات خاصة، دعوى عینیة أو موضوعیة وأنها دعوى مشروعیة الإلغاء

تختلف عن الإجراءات التي تخضع لها الدعاوى العادیة التي ترفع أمام الإلغاء لإجراءاتدعوى 

، كما یحكم هذه الدعوى مجموعة من الشروط المتمثلة في شرط المصلحة )137(المحاكم المدنیة

(132) DE LAUBADERE Andri ، traite de droit administratif، 3eme ed، Paris 1963، p.801.
ط، الدار .مبدأ المشروعیة، تنظیم القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، د:عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري)133(

.117، ص1993للطباعة والنشر، لبنان، الجامعیة
.11، ص2004الثانیة، منشأة المعارف، مصر، .قضاء الإلغاء، ط:عمرو عدنان، القضاء الإداري)134(
الدعاوى وطرق الطعن الإداریة، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دیوان :خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة)135(

.22، ص 2013الجزائر، المطبوعات الجامعیة، 
دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة :بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة)136(

  .17. 15ص .، ص2013ومحكمة التنازع، القسم الثاني، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، 1998ط، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، .مقارنة، ددراسة :الجبوري محمد خلف، القضاء الإداري)137(

.117. 115ص .ص
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وشرط الصفة، شرط الأهلیة، الشروط الخاصة بعریضة الدعوى، شرط التمثیل بمحامي  وشرط 

.)138(قرار السابق محل الدعوىال

وما یترتب على الحكم بطلان العقد الإداري هو إلغاء الآثار التي ترتبت على وجوده فالمحكمة 

عندما تقضي بإلغاء العقد الإداري یعتبر كأن لم یكن فتعتبر الصفقة العمومیة في صدور قرار 

.)139(إلغاءها كأنه لم توجد في الأصل

:تندرج في دعوى الإلغاء المنازعات التالیة

الطلبات التي یقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإداریة النهائیة الصادرة بالتعیین في -

.الوظائف العامة أو الترقیة أو بمنح العلاوة

م إلى المعاش الطلبات التي یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة بإحالته-

.أو الاستیداع أو فصلهم بغیر الطریق التأدیبي

.الطعون التي ترفع عن القرارات النهائیة الصادرة عن جهة إداریة لها اختصاص قضائي-

الطلبات التي یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة للسلطات -

.)140(التأدیبیة

ن، .س.ط، دار الهدى، الجزائر، د.، د)دراسة تحلیلیة، نقدیة ومقارنة(دروس في المنازعات الإداریة، بوعمران عادل)138(

  .274. 271ص .ص

.119، ص2005للنشر والتوزیع، عمان، محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، دار الثقافة )139(

ط، دار الجامعة .، د)دعوى الإلغاء، دعاوى التسویة:(مصطفى أبو زید فهمي، ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإداریة(140)

21.22، ص ص 2005الجدیدة الاسكندریة، 
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ودعوى التعویض بعریضة  الإلغاءفانه من المسموح به لدینا أن ترفع دعوى وأخیرا

ترفع مستقلة عن دعوى التعویض لما أحاطها به  الإلغاءواحدة، أما في فرنسا فان دعوى 

.المشرع من رعایا خاصة، ویتشدد مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص

غیر المتعامل المتعاقد هي السبیل الذي یلجأ إلیه  الإلغاءمما سبق أن دعوى نستنج

لأن كل القرارات التي تصدر عن المصلحة المتعاقدة وتلحق به ضررا معینا تعتبر مستلقة 

بالنسبة له لیس بصفتها متعاقدة الإداریة  القراراتبالنسبة له عن عقد الصفقة العمومیة لان كل 

ویة منازعات الصفقات العمومیة عن طریق دعوى وإنما كسلطة إداریة عامة فیلجأ الغیر لتس

.)141(الإلغاء

  .119ص  مرجع سابق،محمود خلف الجبوري،(141)
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بعد دراستنا لموضوع ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة وفقا 

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المتعلق بتنظیم 247-15للمرسوم الرئاسي الجدید 

أنه هو القانون الذي تستند إلیه المصلحة المتعاقدة، حیث منح هذا القانون مجموعة من نقول 

.الصلاحیات والامتیازات والسلطات المصلحة المتعاقدة تحتفظ بها كضمانة تجاه المتعامل المتعاقد

ونظرا للتطورات والتعدیلات المستمرة التي شهدها قانون الصفقات العمومیة وفي ظل 

بدرجة أولى حمایة المال العام، كون الصفقات نجده یستهدف 247-15القانون الأخیر رقم 

.العمومیة من أهم القطاعات استغلالا لهذه الأموال

ي مجال الصفقات مصلحة المتعاقدة فوعلى هذا الأساس فلقد أقر المشرع الجزائري لل

بعة عن مركزها التعاقدي الممتاز في مواجهة تمثل ضمانات لها وهي نا)حقوق(العمومیة بسلطات

المتعامل المتعاقد معها هذا المركز یجد مبرره في وجوب تقدیم المصلحة العامة، التي تمثلها 

تعود إلي المتعامل المتعاقد، وهو ما یضمن حسن المصلحة المتعاقدة علي المصلحة الخاصة التي 

الذي وجدت الصفقة من أجله، لهذا عمل المشرع إنشاء وسیر المرافق العمومیة بانتظام واطراد،

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15من خلال المرسوم الرئاسي رقمالجزائري

المرفق العام، علي إیجاد الضمانات الضروریة الخاصة بالمصلحة المتعاقدة باعتبارها الكافة 

والمتمثلة في الأساس ، خاصةً صفقات العمومیةالأقوى في كل العقود الإداریة عامة وفي عقود ال

في مبادئ العقود الإداریة من مبدأ المساواة، مرورا بمبدأ الشفافیة لضمان النزاهة، وصولاً بمبدأ 

.السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي )05(المنافسة المنصوص علیها في المادة 

ممیزة لإجراءاتلقد أخضع التعدیل الأخیر لقانون الصفقات العمومیة إبرام هذه الأخیرة 

اعدة عامة وهو ما كان معروف بالمناقصة في طلب العروض كق لأسلوبحیث أنها تبرم وفقا 

الملغي، أو وفقا لإجراء التراضي البسیط كاستثناء، وهذه 236-10قانون الصفقات العمومیة رقم 

، فیتم إتباع مجموعة من 247-15محددة في الفصل الثالث من المرسوم الرئاسي رقم الإجراءات

نص علیها القانون، بدءاً من الإعلان على الصفقة إلي غایة المنح القواعد والإجراءات التي 

النهائي لها، أضف لذلك أنه عند إبرام كل صفقة یرفق بدفتر الشروط الذي یساهم بدرجة كبیرة في 
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انات المصلحة المتعاقدة، لكن رغم التعدیلات الجدیدة التي أتى بها المرسوم الرئاسي تقویة ضم

، كما وأن المشرع الجزائري فلم یعرف بصفة صریحة دفتر الشروط ولم یبین أنواعه15-247

.ضمانات أخري تتمثل في الضمانات الوقائیة وكذلك القمعیة

الضمانات القمعیة في كل من ضمانة الرقابة والإشراف على تنفیذ الصفقات تتمثل

العمومیة وضمانة تعدیل المصلحة المتعاقدة لشروط الصفقة، وتمارس ضمانة التعدیل بواسطة 

.الملاحق التي تخضع كذلك لمجموعة من الشروط

موجب القانون المخول لها، جانب ذلك تتمتع المصلحة المتعاقدة بضمانات قمعیة ب إلى            

التعاقدیة، وتتمثل هذه الجزاءات في بالتزاماته الإخلالفتوقع جزاءات على المتعاقد معها عند 

أو مصادرة التأمینات أو في التعویض، والوسائل الجزاءات المالیة فأما أن تكون غرامة تأخیریة

الضاغطة التي تتمیز بالطبیعة المؤقتة، وأخیرا الجزاءات الفاسخة أین تمارس الإدارة سلطتها في 

الإنهاء الإداري للعقد نتیجة إخلال المتعاقد معها لالتزاماتها، ومقابل الضمانات الممنوحة للمصلحة 

لمفروضة على المتعامل المتعاقد معها والتي بدورها هي  التزامات المتعاقدة نجد تلك الضمانات ا

، وفي حالة الإخلال بها تقوم بموجب العقدإلیهواقعة على المتعامل المتعاقد مع الإدارة والمسندة 

المصلحة المتعاقدة توقیع أحد الجزاءات المقررة لذلك الاخلال، وذلك ضمانا من المشرع في مجال 

ة لحقوق الإدارة، فنجد أن للمتعامل المتعاقد ضمانات مفروضة علیها ضمانا الصفقات العمومی

لحسن سیر الصفقة والتقني للصفقة، وتنحصر ضمانات التنفیذ الحسن للصفقة في الكفالة بكل 

أنواعها من كفالة تعهد، كفالة استرجاع التسبیقات، كفالة الضمان وكفالة حسن التنفیذ التي نص 

انون الصفقات العمومیة، والضمانات المالیة الأخرى المتمثلة في الضمانات لمشرع في قعلیها ا

.الخاصة، الضمانات ذات الطبیعة الطبیعة الحكومیة، اقتطاعات حسن التنفیذ واقتطاع الضمان

أما ضمانات التنفیذ التقني للصفقة فیحصر التزامات المتعامل المتعاقد مع الإدارة في 

الة التنفیذ العادي للصفقة فیحرص المتعامل المتعاقد في هذه الحالة على أن یضمن حالتین، في ح

للمصلحة المتعاقدة الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد، أداء الخدمة حسب الكیفیات المتعاقد 

قد اللازمة لتنفیذ العالآجالالصفقة بطریقة سلیمة وعنایة تامة، احترام بتنفیذ موضوعیها، الالتزام عل
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والضمان العشري، أما في حال التنفیذ غیر العادي فالمتعامل المتعاقد یحرص على تنفیذ التزاماته 

.في حالة القوة القاهرة

في حالة نشوب نزاع بین الأطراف المتعاقدة نجد أن المشرع الجزائري أعطى الأولویة 

التي تتم عن طریق المصلحة المتعاقدة للتسویة الودیة للنزاعات الناشئة عن الصفقات العمومیة

الطرق البدیلة والتي تتمثل في الصلح، الوساطة وبإتباعولجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصة 

.والتحكیم

وفي حال فشل التسویة الودیة خول المشرع حق اللجوء إلي القضاء لتسویة نزاعات 

وتین هما دعاوي القضاء الكامل ودعوى الإلغاء، وتعتبر الصفقات العمومیة والتي تتم وفقا لدع

القاضي الإداري بسلطات واسعة مقارنة دعاوى القضاء الكامل من الدعاوى التي یتمتع فیها 

بسلطات المحدودة التي یتمتع بها القاضي في دعاوى الإلغاء وهذا الأمر یخدم بطبیعته الصفقات 

.العمومیة

أن قانون الصفقات العمومیة الجدید وسع أكثر من ضمانات وعلى الرغم من

المصلحة المتعاقدة ومنحها سلطات أكثر ألا أننا نجده قد وضع لها قیود من جهة أخرى من خلال 

تقییدها باحترام مجموعة من المبادئ والإجراءات، كما أن هذه الضمانات یستلزم على المشرع 

صراحة في قانون الصفقات العمومیة، فضمانات المصلحة إعطائها حمایة قانونیة والنص علیها

المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة هي ضمانات هادفة لحمایة المال العام من جهة والخزینة 

.العمومیة من جهة أخرى وذلك في نفس الوقت

هذا الموضوع إثراءوفي الأخیر یجدر بنا تقدیم بعض الاقتراحات التي قد تساهم في 

:عابها فیمایليیمكن من خلالها المشرع الجزائري مراعاتها واستیوالتيمستقبلا 

بالرغم من أن قانون الصفقات العمومیة عرفت تطورات وتعدیلات عدیدة إلا أنه بالرغم من ذلك -

المشرعإیرادفمثلا نلاحظ دائما بقاء الغموض في قراءة وتطبیق بعض النصوص القانونیة، 

شكال متمیزة في اختیار المتعامل المتعاقد تحت أسلوب طلب العروض یعتبر شیئا ایجابیا من لأ
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بطریقة عامة وخالیة من حیث تنویع وتوسیع طرق الاختیار، غیر أنه یؤخذ علیها أنها وردت 

العامة للإجراءاتفإخضاعهاخاصة تتماشي وطبیعة كل شكل، ات أو إجراءلإبرامهاتفاصیل 

لذا لابد من أخذ خصوصیات إعمالهاالمطبقة على طلب العروض من شأنه أن یؤثر على نتائج 

.كل طریقة بعین الاعتبار بوضع المعامل الأساسیة لتطبیقها

النظر بإعادةكاستثناء وذلكإلى أسلوب التراضي النظر إعادةكما یجب على المشرع الجزائري -

.دون توضیح في جزء منهاوردت غامضةالتي إعمالهفي توضیح بعض حالات 

واللجوء إعمالهكما وأن التراضي بعد الاستشارة یمیل أكثر إلى أسلوب طلب العروض في كیفیة -

إلیه باعتبارهما یشتركان في نفس الشكلیات والإجراءات تقریبا، لذلك یجب ضبط طریقة التراضي 

.دون الخروج عن طابعه الاستثنائي

ن لو أن المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة أن ینص على الجزاءات كان مستحس-

الضاغطة وضرورة تحدید الأخطاء والأفعال التي تبرر توقیع هذا الجزاء، لتفادي أي تعسف من 

طرف المصلحة المتعاقدة أثناء توقیعه، بحیث یجب علیها أن تراعي التناسب بین الخطأ والجزاء 

.المقرر له

إلى هذا الإجراء تقنین الأخطاء التي تبرر اللجوء ترض على المشرع كذلك في دعوى الفسخ ویف-

حتى لا تترك للمصلحة المتعاقدة أي مجال لتقدیر الذي قد یسبب تعسف في تكییفها القانوني مع 

.الأخذ بعین الاعتبار الجزاء المناسب لها بهدف وضع حد للسلطة التقدیریة للإدارة في هذا المجال
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:الدستور: أ

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، 1996دیسمبر 08، صادر في 76ر، عدد .ج،1996دیسمبر 07مؤرخ في 96-438
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 26في  مؤرخ01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في 63

.2016مارس 07، صادر في 14ر، عدد .ج ،2016مارس 
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یتضمن قانون الصفقات ،1967جوان سنة 17مؤرخ في 90-67أمر رقم -1

(1967جوان 27، صادر في 52ر، عدد .العمومیة، ج ).ملغي.

26ه الموافق ل1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

جوان 26، صادر في 44ر، عدد .القانون المدني، جیتضمن، 1975سبتمبر سنة 
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).ملغي(1995فبرایر 22، الصادر في 09عدد
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، معدل ومتمم بقانون رقم 2003جویلیة 20الصادر بتاریخ43ر، عدد .ج،المنافسة

، 2008جویلیة02الصادرة بتاریخ 36ر، عدد .، ج2008جویلیة25مؤرخ في 08-12

18بتاریخ 46ر، عدد .، ج2010أوت 15، مؤرخ في 05-10معدل ومتمم بقانون رقم 

  .2010أوت 

متعلق بالوقایة من الفساد ،2006فیفري 20مؤرخ في 01-06أمر رقم -5

، 05-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 2006مارس 8مؤرخ في ، 14ر، عدد .ومكافحته، ج

، معدل ومتمم 2010سبتمبر 01، مؤرخ في 50عدد ،ر.، ج2010أوت  26مؤرخ في 

أوت 10، مؤرخ في 44ر، عدد .، ج2011أوت 02، مؤرخ في 15-11بقانون رقم 
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یتضمن قانون الإجراءات ،2008فبرایر25مؤرخ في 09-08قانون رقم -6
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، معدل ومتمم 2002جویلیة 28، صادر في 52ر، عدد .العمومیة، جتنظیم الصفقات 

ر، عدد .، ج2003سبتمبر سنة 11مؤرخ  في 301-03بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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 18رخ في المؤ 23-12، وبموجب المرسوم الرئاسي 2011جوان 19، الصادرة في 34

03-13، وبموجب المرسوم الرئاسي 2012، الصادر في 04ر، عدد .، ج2012جانفي 

).ملغي(2013لسنة 2ر، عدد .، ج2013جانفي 13المؤرخ في 

یتضمن تنظیم ،2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -3
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 ملخص

 

لقد جاء قاهىن الصفقاث العمىميت 

بهدف حماًت الأمىال العمىميت، كىن  أغلب 

النفقاث جصسف في شكل صفقاث بشتى أشكالها 

وأهىاعها لا شيما المىجهت لتنفير مشازيع ذاث 

منفعت وطنيت، كما جاء أًضا لتحقيق الفعاليت 

والنجاعت من جساء التعاقد مع أحصن المتعاملين 

فنيا وماليا، لرلك فقد حسص المشسع  الجزائسي 

على مصاًسة قاهىن الصفقاث العمىميت 

للتطىزاث الصياشيت والاقتصادًت والاجتماعيت 

وكل ما جتطلبه المصلحت العامت، من خلال وضع 

هظام لضماهاث الخاصت بالمصلحت المتعاقدة 

ًتماش ي وأهداف إبسام الصفقاث العمىميت، وعلى 

هرا الأشاس فلقد اعترف المشسع الجزائسي 

 247-15للمصلحت المتعاقدة في المسشىم السئاس ي 

المتعلق بتنظيم الصفقاث العمىميت وجفىيضاث 

المسفق العام، بممازشت جملت من الصلطاث جتجلى 

 .في كافت مساحل الصفقت 

 

Résume 

 

Le code des marches publics vise a préserver 

les fonds public étant donne que la plus part 

des dépenses s’effectuent a travers des 

marches sous toutes les formes et genres, 

notamment ceux destines a réaliser des 

projets d intérêt national, autre qu’il cible 

d’assurer l’efficacité en choisissant les 

meilleurs operateurs techniquement et 

financièrement, A cet effet le législateur 

algérien a veille a ce que le code des marches 

publics soit au diapason du développement 

politique, sociologique et économique de la 

société et tous qui exige l intérêt public a 

travers la mise en place d’un système de 

garantis spécifique au service contactant 

compatible avec les objectifs de passation des 

marches publics, c’est pour cela que le 

législateur a reconnu dans le décret 

présidentiel n 15-247 portant code des 

marches publics et délégations de service 

public un ensemble d’attributions qui se 

concrétisent dans toutes les étapes des 

marches publics 


